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     الـــمـملـكــة الـعربــيـة السعــوديـــة                                                        
          وزارة الــتـعــلــيم الـعــالي
 جامـعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامـية
         الـمـعــهـد الـعــالـي للـقــضــاء
            السيــاسـة الشــرعــيــة 

             شـعـــبـة الأنـظـمـة
أحكام جــريــمـة المـعاكـسـة فـي النظام السعودي
دراســة مـقــارنـــة
( بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية )
                                    إعداد الطـالب
محمد بن رزق الله بن محمد السلمي
المشرف العلمي
   أ د. عبدالله بـن إبراهيم الطريـقـي
أستـاذ السياسة الشرعية بالمعـهد الـعالي للقـضـاء
1431ـــــ1432ه

إهــــــــداء
أهدي هذا الجهد المتواضع :
إلى والديَّ – حفظهما الله من كل سوء ومكروه , وأمدهما بالصحة والعافية , وأسكنهما جنات الخلد آمين – على مؤازرتهما لي بالدعاء الذي صحبني في كل خطواتي , وعلى ما أفادني به والدي - جزاه الله خيراً – من حصيلته العلمية , وخبرته القضائية .
وإلى زوجتي أم عبد الملك – رفع الله قدرها في الدنيا والآخرة – على ما وفرته لي من الوقت الكثير , وعلى حرصها ومثابرتها حتى خرج هذا البحث إلى حيز الوجود , وعذراً على ما قصرت به تجاهها بسبب انشغالي , وضيق الوقت .
وإلى كل رجال القضاء والتحقيق , ورجال الضبط الجنائي , وطلبة العلم , وكافة المهتمين بالنظام الجنائي الإسلامي .
                                                                           الــبـــاحــــث

شــكــر
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه , وعظيم سلطانه, وأشكره سبحانه أن يسر لي إتمام هذا البحث المتواضع . 
وعملاً بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله ) فإنني أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله بن إبراهيم الطريقي المشرف العلمي على البحث لقبوله الإشراف , ولجهده المتواصل معي في التوجيه والمراجعة , وتصويب البحث للخروج به بالشكل المطلوب .
وأشكر أساتذتي أعضاء المناقشة , لتفضلهما بالمشاركة في مناقشة البحث , ولآرائهما وملاحظاتهما القيمة , التي كان لها دوراً في إثرائه بما هو مفيد للقارئ .
كما أشكر مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , وعميد المعهد العالي للقضاء على إتاحتهما لي فرصة الدراسة لمرحلة الماجستير ، والشكر موصول لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء , وأخـي عـبـد الـرحـمن الذين كان لهم دور في إفــــادتـــي .
                                                                        الــبــــاحـــث
المـقـدمـة
إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره , ونستهديه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله .
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(
)
{ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}(
)
{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ             بِمَا يَصْنَعُونَ }(
) 

{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}(
) 
أمـا بــعـد:

فمن أجلّ مقاصد الإسلام : حفظ الأعراض ، وحول هذا المقصد العظيم تدور جملة من الأحكام الشرعية , تهدف كلها إلى الحفاظ على تماسك الأسر ، وحفظ النسل , وتطهير المجتمع من الرذيلة ، والأمراض ، والأدران ، وصيانة العرض من التهتك والتشويه .

وعلى ذلك فإن التزام الشباب والفتيات بالأخلاق والآداب الإسلامية ضرورة شرعية , لأنها تنقي المجتمع من الانحرافات الأخلاقية , والسلوكيات الخاطئة كالمعاكسة والخلوة المحرمة والتحرش والابتزاز وغيرها.  

 وتأسيسا على ذلك ، ولما للأخلاق والآداب العامة من أهمية بالغة تنعكس آثارها على حماية الأعراض فقد أوكل المنظم السعودي للأجهزة الحكومية ذات العلاقة القيام بكل ما من شأنه منع ومكافحة جريمة المعاكسة قبل وقوعها ، وضبطها والعقاب عليها بعد ارتكابها ، لما لها من خطورة بالغة تهدد العلاقة السوية بين الجنسين ، فهي الشرارة الصغيرة التي قد تضرم النار في لباس العفة والشرف .
وقد تناولت ذلك الأنظمة واللوائح , ومنها ما نص عليه نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 161 وتاريخ 16/9/1400ه في المواد 13,12,10,9,4 ولائحته التنفيذية 41,17,2,1 , وكذلك نظام الاتصالات الصادر عام 1422ه في المادة 37/11 , 38 , ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عام 1428ه في المادة 2/3 , وغيرها من النظم واللوائح التي تناولت جريمة المعاكسة باعتبارها من جرائم الأخلاق والآداب العامة .

لذا عقدت العزم وتوكلت على الله أن يكون موضوع دراستي في البحث التكميلي هو (أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي ـــ دراسة مقارنة) وذلك بعد استخارة الله عز وجل ، واستشارة مجموعة من أساتذتي الكرام بالمعهد العالي للقضاء الذين كان لهم الفضل بعد الله في اختياري لهذا الموضوع .
فأسال الله جل جلاله أن يلهمني وإياهم الخير والصواب ويرزقني وإياهم التوفيق والإعانة, إنه ولي ذلك والقادر عليه .
2ـ مشكلة الدراسة :

لقد أصبحت جريمة المعاكسة من الجرائم الأوسع انتشاراً , بل وتزداد يوماً بعد يوم , وتشكل خطراً محدقاً على العالم بأسره , وعلى مجتمعنا السعودي بصفة خاصة , حيث تعددت أسبابها , وتنوعت أساليبها , وبرزت نتائجها وآثارها , حتى أصبحت هماً يؤرق المجتمع ويخيفه ويهدد عرضه ويشوه سمعته , لما ينتج عنها من تعارف غير مشروع يفضي في نهاية الأمر إلى جرائم أكبر منها كهروب الفتيات , والخلوة المحرمة , والابتزاز , والوقوع في الزنا ــ والعياذ بالله ــ , لأنها من مقدمات الفواحش , ومن مظاهر الشروع فيها , فالنار من مستصغر الشرر .

كما ساعد على انتشار هذه الجريمة التطور التقني الذي يشهده العالم اليوم , حيث استغله ضعاف النفوس في تحقيق مآربهم , كاستغلالهم البالتوك , والبلوتوث , والماسنجر , والهاتف النقال, والشات , وغيرها من الوسائل الحديثة في سبيل الإيقاع بضحاياهم , مما يدعو أيضاً معرفة التكييف النظامي والفقهي لهذه الأساليب .

ونظراً لزيادة معدل وقوع هذه الجريمة في مجتمعنا , ولما لها من علاقة وثيقة بجرائم تعقبها , فقد تم اتخاذ بعض الإجراءات الجيدة قبل عشر سنوات تقريباً , سعياً لمنع انتشارها , وذلك بقيام الأجهزة المعنية بتنفيذ عقوبة الجلد على المعاكس في مكان ارتكاب الجريمة , ولكنها لم تكن كافية وسرعان ما اختفت , ففي فرنسا على سبيل المثال تطبق عقوبة السجن التي تصل إلى ستة أشهر , وعقوبة التشهير بالصحف , وذلك إيماناً منها بضرورة حماية الأخلاق والآداب العامة , مع أنها بلد لا يمكن مقارنة المملكة العربية السعودية به من الناحية الأخلاقية , ولكن الشيء بالشيء يذكر, وكذلك الحال في دبي فهي الأخرى تطبق عقوبة السجن والتشهير بالصحف .

ولاشك أن الآثار السيئة لانتشار جريمة المعاكسة لا تتوقف عند الجانب الخُلُقي فحسب , بل تتعداه إلى ما هو أبعد من ذلك فتؤثر على الجوانب الدينية , والاجتماعية , والأمنية , والاقتصادية, والنفسية , والصحية , وهذا ما يؤكد ضرورة القيام بدراسة هذا الموضوع .     

3ـ أهمية الموضوع :

· تعتبر المعاكسة المدخل واللبنة الأولى للجرائم الأخلاقية الأخرى , لما ينتج عنها في الغالب من تعارف غير مشروع , يفضي في نهاية الأمر إلى الوقوع في جرائم أعظم منها كالخلوة غير الشرعية , والاصطحاب , وهروب الفتيات , والابتزاز , والزنا - والعياذ بالله -
· ارتباط جريمة المعاكسة بباب التعزير في الفقه الإسلامي ، ما يدعو طالب العلم الشرعي دراستها دراسة جادة , ومتعمقة ليطبق عليها أحكام الفقه الإسلامي , وللوقوف على الكنوز المقاصدية التي من أجلها شرعت الأحكام الشرعية .

· خطورة هذه الجريمة على المجتمعات , وانعكاساتها السلبية على الأخلاق , والقيم ,  والمبادئ , خصوصاً لدى المراهقين من الجنسين .
· تفشي هذه الجريمة وانتشارها في الأماكن العامة بين الشباب والفتيات , الذين هم أساس بناء الأمم ورفعتها ، وتساهل بعض أطراف المجتمع في مكافحتها , مما يتطلب إفرادها بالدراسة لإفادة الغير وخصوصا أصحاب العلاقة كالقضاة , والمحققين , والتربويين .
4ـ تساؤلات الدراسة : 

1ـ ما مفهوم جريمة المعاكسة , وما أساليبها وصور ارتكابها ؟

2ـ ما أسباب ارتكاب جريمة المعاكسة , والعوامل المساعدة على ذلك ؟

3ـ ما الآثار والنتائج الخطيرة على المجتمع التي تقف خلف انتشار جريمة المعاكسة ؟

4ـ ما الأفعال والتصرفات التي يواجه بها الفاعل بارتكاب جريمة المعاكسة ويدان بها ؟

5ـ ما العقوبات الكفيلة للحد من انتشار جريمة المعاكسة ودور السياسة الشرعية فيها ؟

6ـ ما الإجراءات النظامية لتحريك الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة المعاكسة  

     وما ضوابط استثناء بعض الحالات منها ؟
5ـ أهداف الدراسة :  

1ـ دراسة جريمة المعاكسة , وأساليبها الحديثة , وبيان تكييفها النظامي والفقهي .

2ـ إبراز القواعد النظامية والفقهية المتعلقة بارتكاب جريمة المعاكسة , والعقوبة عليها .

3ـ رصد الأسباب والعوامل المساعدة على ارتكاب جريمة المعاكسة .

4ـ بيان الآثار والمخاطر المترتبة على انتشار جريمة المعاكسة في المجتمع .

5ـ الوقوف على الإجراءات والعقوبات الحالية لمرتكبي جريمة المعاكسة , ومدى ملائمتها

   لها , ولنتائجها ودور السياسة الشرعية في ذلك .   

6ـ اقتراح الحلول والتدابير الكفيلة بحماية النظام الأخلاقي في المجتمع . 

6ـ أسباب اختيار الموضوع :

· أهميته السابقة .
· إظهار عظمة الشريعة الإسلامية وشموليتها ، ومعرفة مقاصدها ، فالمتأمل في الآثار , والنتائج , والجرائم الأخلاقية التي تقف خلف جريمة المعاكسة كالخلوة, والابتزاز , والزنا يدرك ذلك بجلاء ووضوح .

· الرغبة والميل الشخصي في طرق باب النظام الجنائي الإسلامي تحت إشراف كوكبة علمية متميزة . 
· اقتراح بعض الأساتذة البحث في هذا الموضوع بعد استشارتي لهم.  
· لم أجد من الباحثين من كتب في هذا الموضوع , كتابة أكاديمية مستقلة من جهة كونه جريمة في الفقه والنظام  .

7ـ الدراسات السابقة :

بعد البحث في المكتبات الكبرى بالرياض ,لم أجد أحداً كتب عن هذا الموضوع كتابة علمية مستقلة باعتبار المعاكسة جريمة معاقب عليها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي , بل لم أجد سوى مقالات يسيرة في بعض الصحف اليومية , وبعض المنتديات على شبكة الإنترنت التي أخذت تحكي معاناة مرتادي الأماكن العامة , لحث جهات الضبط على بذل جهد أكبر للقضاء على السلوكيات المنحرفة ، وللقضاء على ما من شأنه إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع .
ولكن بعد شروعي في كتابة البحث عثرت على مسودة لمشروع بحثي عن (ظاهرة المعاكسات في المملكة العربية السعودية ــــــ دراسة ميدانية ) لدى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , معدةٌ عام 1426هـ تقديم الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني , وبحثت عن هذا المشروع وبحثه فلم أجده , وبعد اطلاعي على مسودة هذا المشروع من خلال ما عثرت عليه وجدت الباحث تناول في الفصل الأول الإطار العام لمشروع الدراسة وفيه : ( المقدمة ، ومشكلة الدراسة ، وأهميتها ، وأهدافها ، ومنهجها ، وحدودها , ومصطلحاتها، ودراساتها السابقة , ومخطط الدراسة ) .
 وتطرق فيما بعد الفصل الأول عن عناصر الدراسة التي سيقوم بها ، من أبعاد ديموغرافية ، وأسباب وأضرار ظاهرة المعاكسة ، وطبيعة المرحلة العمرية للشباب، والدراسة الميدانية ، ثم التوصيات .
وبمقارنة مخطط الدراسة السالفة مع مخطط بحثي هذا أجد أن الدراسة السالفة  تطرقت لظاهرة المعاكسة من منظور ميداني تربوي ، ثم إنها تطرقت لعلاج الظاهرة من ناحية وقائية ، بينما أنا تطرقت لها من منظور فقهي ونظامي ، وفي علاجها من ناحية عقابية ، وهذا أهم فارق جوهري .
كما أنها لم تتطرق إلى تعريف مفردات عنوان جريمة المعاكسة باعتباره مفرداً ، ولا باعتباره مركبا في الفقه والنظام كما هو في بحثي ، ولا إلى المقارنة بينهما , ولم تتطرق الدراسة أيضاً إلى أركان الجريمة , وعقوبتها النظامية والفقهية ، والمقارنة بينهما , وكذلك المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية ، والنظام الواجب التطبيق , وأنها مجرد مسودة .  
8ـ منهج البحث ويتضمن ثلاثة أمور :

الأول: منهج كتابة الموضوع وهو كالتالي:

· الاعتماد على منهج الاستقراء لمصادر الموضوع. 

· أتكلم عن مسائل البحث مبتدئا بتصويرها من الناحية النظامية أولاً ، ثم من الناحية الفقهية ثانياً ، ثم أقوم بالمقارنة بين النظام والفقه .

· التمهيد لكل مسالة بما يوضحها إن اقتضى الأمر ذلك .

· التعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى توضيح من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح , أو من كتب المصطلحات المعتمدة .

· إن كان هناك خلاف في مسالة سأقوم بإتباع الأتي:
    1ـ أقوم بتحرير محل النزاع فيها إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف 

      وبعضها محل اتفاق.

 2ـ أذكر الأقوال في المسألة مع نسبة كل قول إلى قائله من مصادره الأصلية .

 3ـ أرتب المذاهب الفقهية حسب الأقدميه ، فأبدأ بالمذهب الحنفي ثم المالكي ثم 

       الشافعي ثم الحنبلي.

  4ـ أذكر الأدلة لكل قول مع ذكر ما ورد عليها من مناقشات , واعتراضات

        وأجوبة عنها إن وجدت , بعد ذكر الدليل مباشرة .

  5ـ ترجيح ما يظهر لي ترجيحه بناء على الموازنة بين أدلة الأقوال .
· التركيز على موضوع البحث , وتجنب الاستطراد , والتطويل الزائد .

· الحرص على التزام المنهج العلمي , والموضوعية في الطرح , والتجرد عن الأهواء , والأحكام المسبقة , مع البعد عن التعصب , والتجريح للرأي المخالف .

· سيكون النقل من المصادر بالمعنى إلا إذا استدعى المقام النقل الحرفي .

· ألتزم بالأمانة العلمية ، وأنسب الفضل لأهله .

· لا أتقيد بعدد صفحات معينة لفروع البحث , وإنما يكون مقدار بحث أي فرع من فروع البحث حسب ما يناسب المقام .

الثاني : منهج التهميش في البحث وهو كالتالي:

    1ـ بيان الآيات القرآنية بسورها وأرقامها .

    2ـ عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها الأصلية  .

    3ـ عزو نصوص العلماء وأرائهم إلى مصادرها الأصلية .

    4ـ ترجمة الأعلام الذين يمر ذكرهم في البحث ماعدا الأنبياء والخلفاء 

      الراشدين والأئمة الأربعة والمعاصرين، ومن ماثلهم في الشهرة والمعرفة .
الثالث : منهج البحث من الناحية الشكلية وهو كالتالي:

1ـ الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين ، وصلب الموضوع والهوامش.

2ـ العناية بعلامات الترقيم والقواعد الإملائية .

3ـ العناية بتقسيم البحث تقسيما نظامياً معتدلاً بقدر الإمكان. 

4ـ أضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين، على هذا الشكل{       } 

 5ـ أضع الأحاديث النبوية بين قوسين مميزين ، على هذا الشكل (     )
6ـ أضع النصوص التي نقلتها عن غيري بين قوسين مميزين، على هذا الشكل " "
 7ـ أضع النصوص النظامية بين قوسين مميزين ، على هذا الشكل [     ] 
9ـ تقسيمات البحث: 

المقدمة : وتشتمل على موضوع البحث , ومشكلته , وأهميته , وتساؤلاته , وأهدافه , وأسباب اختيار الموضوع , والدراسات السابقة , والمنهج العلمي , وتقسيمات البحث .

التمهيد : في التعريف بمفردات الموضوع .
المبحث الأول :تعريف العنوان باعتباره مفرداً .
المطلب الأول : تعريف الجريمة .

الفرع الأول : تعريف الجريمة في اللغة.
الفرع الثاني: تعريف الجريمة في النظام .

الفرع الثالث : تعريف الجريمة في الفقه .

المطلب الثاني : تعريف المعاكسة .
الفرع الأول :تعريف المعاكسة في اللغة.

الفرع الثاني: تعريف المعاكسة في الاصطلاح .

المبحث الثاني: تعريف جريمة المعاكسة باعتبارها مركبا .
المطلب الأول : تعريف جريمة المعاكسة في النظام .
المطلب الثاني : تعريف جريمة المعاكسة في الفقه .
المطلب الثالث : المقارنة بين تعريفها في الفقه والنظام .
المبحث الثالث: أسباب ارتكاب جريمة المعاكسة.
المطلب الأول : ضـعــف الـوازع الـديــنـي.
المطلب الثاني: إظهار المرأة زينتها أمام الرجال الأجانب . 
المطلب الثالث : إطلاق النظر فيما حرم الله .
المطلب الرابع : ضعف الرادع والتوسع في الستر .
الفصل الأول : أركان جريمة المعاكسة :
المبحث الأول : الركن الشرعي في الفقه والنظام

المطلب الأول: الركن الشرعي لجريمة المعاكسة في النظام .
المطلب الثاني: الركن الشرعي لجريمة المعاكسة في الفقه .
المطلب الثالث: المقارنة بين الركن الشرعي لجريمة المعاكسة في الفقه والنظام .
المبحث الثاني : الركن المادي .
تـمهـيــد
المطلب الأول :السلوك الإجرامي

الفرع الأول : طبيعة السلوك الإجرامي

الفرع الثاني : صور السلوك الإجرامي  و فيه :
تمهيد
1- الألفاظ والإشارات والقصاصات الورقية .
     تطبيق عملي
2- البلاك بري .
     تطبيق عملي
3- البلوتوث .
     تطبيق عملي
4- البريد الإلكتروني .
     تطبيق عملي
5- غرف الدردشة .
     تطبيق عملي
6- الاتصال الهاتفي .
     تطبيق عملي
7- الاستثارة الجنسية .
     تطبيق عملي
المطلب الثاني : الـنـتـيـجــة الإجــرامـيــة .
المطلب الثالث : الــــرابــطــة الـسبـبـيــة .  
المبحث الثالث : الـركـن الـمـعـنـوي  وفــيــه :
الـتمهـيد
المطلب الأول : الـقـصد الجـنائـي الـعام .
الفرع الأول : العلم .
الفرع الثاني : الإرادة .
المطلب الثاني: القصد الجـنـائـي الخــاص .

المبحث الرابع : عقوبة جريمة المعاكسة .

مقدمة
المطلب الأول: عقوبة جريمة المعاكسة في النظام    وفـيــه :
تـمهـيــد
الفرع الأول : الـتـعهد بعدم العود .
الفرع الثاني : الـتـوبــيـــخ .
الفرع الثالث : الـجـــــلــد .
الفرع الرابع : السجن .
الفرع الخامس : الـغـرامـة الـمـــالــيــة .
المطلب الثاني: عـقـوبـة جــريـمــة المعاكسة فـي الفقه     وفــيـــه :
الفرع الأول : التعهد بعدم العود .
الفرع الثاني : الـتــوبـيــخ .
الفرع الثالث : الـجـــلــــــد .
الفرع الرابع : السجن .
الفرع الخامس : الـغــرامـة الـمـــالــيـــة
المطلب الثالث : مقارنة العــقــوبــة بـيـن الـفـقــه والـنــظام .
المطلب الرابع : التطبيقات القضائية .
القضية الأولى
القضية الثانية
القضية الثالثة
الفصل الثاني: المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية والنظام الواجب التطبيق.                 وفيه مبحثان :

المبحث الأول : المحكمة المختصة وفيه مطلبان.

المطلب الأول: اجراءات نظر الدعوى.

المطلب الثاني: الحكم في الدعوى.

المبحث الثاني : النظام الواجب التطبيق

الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات

الــــفــهــــــارس:

فـهـرس الآيات القرآنية .

فـهـرس الأحاديث النبوية .
فــهـــرس الآثــــار .

فـهـرس الأعلام .
فـهـرس المصادر والمراجع .

فهرس الموضوعات .
* * * * *

                          
مــدخــــل
لما كان موضوع البحث هو جريمة المعاكسة , كان من اللازم التعريف بمفردات هذا الموضوع حتى يتسنى للقارئ الكريم الوقوف على ماهيته , ومعرفة حدوده , لذلك سأقوم بعون الله وتوفيقه بتعريف هذا العنوان في مبحثين مستقلين , سأخصص الأول لتعريفه باعتباره مفرداً , والثاني للتعريف به باعتباره مركباً .
المبحث الأول
تــعــريـــف الـــعـنــوان بــاعــتـبــاره مـفــرداً
في هذا المبحث سأتطرق للتعريف بعنوان هذا البحث باعتباره مفرداً , بحيث أتناول تعريف كلمة ( جريمة ) على حدة في مطلب مستقل , أتكلم فيه عن معنى الجريمة من حيث اللغة,  والنظام , والفقه , وذلك في ثلاثة فروع. ثم أتناول بعد ذلك تعريف كلمة (المعاكسة) على حدة في مطلب مستقل , أتكلم فيه عن معنى المعاكسة من حيث اللغة , والاصطلاح , وذلك في فرعين .
المطلب الأول: تعريف الجريمة.
الفرع الأول: تعريف الجريمة لــــغـــــــــــــــــة .
الجريمة مشتقة من الأصل جرم , والجيم والراء والميم أصلٌ واحد يرجع إليه بقية الفروع (
). والجَرْمُ بمعنى القطع , يقال جَرَمه يجرمه جَرْماً : أي قطعه , وشجرة جَرِمةٌ : أي شجرة مقطوعة .
وجَرَمَ النخل والتمر يجرمه جَرْماً وجراماً وجَراماً واجترَمه : أي صرمه .
والجُرامه: التمر المَجْرُوم , وقيل هو مايُجْرَمُ منه بعد ما يصرم يُلْقَطُ من الكَرَب .
والجُرْمُ : يأتي بمعنى التعدي والذنب , وجمعه أَجْرامٌ و جُرومٌ وهو الجَرِيمَةُ من جَرَمَ يَجْرِمُ جَرْماً واجْتَرَمَ وأَجْرَمَ فهو مُجْرِمٌ وجَرِيمٌ(
).  
وفي الحديث الشريف روى عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عن شي لم يُحَرَّم فَحُرم من أجل مسألته) (
) .
قال تعالى :} إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ  وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ  {(
).
أي لا يدخل هؤلاء المجرمون الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها الجنة التي أعدها الله لأوليائه المؤمنين (
) .
وتطلق الجريمة على الكسب والطلب إذا قيل يَجْرِمُ لأهله ويَجْتَرِمُ: أي يتكسب ويطلب ويحتال. وجريمة القوم كاسبهم , يقال : فلان جارِمُ أهله وجَرِيمتُهم أي كاسبهم(
).
كما يقال أيضاً جرم نفسه وقومه وجرم عليهم وإليهم جنى جناية , ومنه قولة تعالى :{ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا }(
) 
أي لا يحملنكم بغضكم على بعض الناس أن تعتدوا عليهم (
).
و من خلال هذا المعنى اللغوي للجريمة يتضح أنها تطلق على السلوكيات غير المرغوب فيها والمشينة , وأن المجرم هو الذي يقع في مثل هذه الأمور باختياره وطوعه مع إصراره على الاستمرار فيها (
).
* * * * *
الفرع الثاني
تــعـريــف الـجــريــمــة فــي الـنـظــام
لم أجد للمنظم السعودي خلال بحثي تعريفاً للجريمة يبين فيه ماهية الجريمة والأفعال التي تعتبر داخلة في نطاق التجريم والأفعال غير الداخلة , بل ترك مساحةً واسعة لرجال الفقه والقضاء لاستمداد ذلك مباشرةً من الشريعة الإسلامية . وهذا تصرف حسن , لأن الجرائم بطبيعتها غير قابلة للحصر لاختلاف صورها وأساليبها وظروفها .  
ولم تَسعَ أكثر الأنظمة المقارنة الحديثة إلى وضع تعريف دقيق للجريمة , وهو اتجاه صائب ؛ لأن التعريف مهما تكن قوة دقته وصياغته سيعجز حتماً عن الإحاطة بكافة السلوكيات والتصرفات المنحرفة(
) , ويتأكد ذلك بشكل واضح بالنظر في الأوامر والنواهي التي يصدرها ولي الأمر في حدود سياسته الشرعية , فقد تكون جرائم في زمن , وليست كذلك في زمن آخر.
وإنما أخذ المنظم السعودي يجرم بعض السلوكيات كلاً على حدة ويعاقب عليها , وذلك بإصداره عدة أنظمة جزائية مثل نظام مكافحة الرشوة , ونظام مكافحة التزوير(
) وغيرها.
وعلى ذلك يكون تعريف الجريمة في النظام السعودي هو تعريفها في الفقه الإسلامي , تأسيساً على أن الأنظمة في المملكة العربية السعودية موافقة للكتاب والسنة , وأنها مبنية على قواعد السياسة الشرعية .
 ومع ذلك فقد جاء شراح الأنظمة بعدة تعاريف متباينة ومتغايرة , والسبب في ذلك هو اختلاف الزوايا التي يُنظر من خلالها أثناء تعريف الجريمة , فبعض شراح الأنظمة ينظر أثناء تعريف الجريمة من منظور اجتماعي , أو نفسي , أو غير ذلك . ولا يهمنا في هذا الموضع إلا التعريف من الناحية النظامية .
ومما ورد في تعريف الجريمة في النظام ما يلي:-
1- الجريمة هي : " سلوك إنساني منحرف , يمثل اعتداء على حق , أو مصلحة من الحقوق , أو المصالح التي يحميها الشرع , أو القانون الصادرة بناء عليه"(
).
2- وقيل أن الجريمة  هي : " السلوك المخالف لأوامر ونواهي قانون العقوبات , شريطة أن ينص هذا القانون صراحة على  تجريم ذلك السلوك"(
).
3- ومما ورد في تعريفها أنها : " سلوك إرادي يخالف به مرتكبه تكليفاً يحميه جزاء جنائي "(
).
4- كما قيل أن الجريمة في النظام هي : " سلوك إرادي غير مشروع , يصدر عن شخص مسئول جنائياً , في غير حالات الإباحة , عدواناً على مال , أو مصلحة , أو حق محمي بجزاء جنائي "(
) .
5- وجاء في تعريفها أيضاً : " كل سلوك إنساني غير مشروع , إيجابياً كان أو سلبياً , عمدياً كان أم غير عمدي , يرتب له القانون جزاء جنائياً "(
). 
ومن خلال هذه التعريفات نجد شُرّاح الأنظمة قد تناولوا تعريف الجريمة في النظام بعبارات مختلفة ومفاهيم متعددة , فبعضهم نظر إلى الجريمة من زاوية الجاني أهو مكلف أم غير مكلف , وهل يتمتع بإرادة كاملة أم إرادته معيبة .
والبعض الآخر نظر إلى الجريمة من زاوية الفعل المرتكب أهو فعل منصوص على حظره أم غير منصوص , وهل يترتب على فعله الجزاء أم لا .
ومع ذلك فقد اتفقت تعريفاتهم للجريمة في جوانب متعددة منها  :-
1- أن الجريمة لا بد لقيامها من ارتكاب سلوك محظور , يعتبر اعتداء على المصالح العامة للجماعة أو المصالح الخاصة للأفراد .
2- أن يكون السلوك المكون للجريمة منصوصاً على تجريمه , والعقاب عليه في الشرع أو القانون, حيث أن السلوكيات غير المعاقب عليها لا تعتبر جرائم .
3- أن يكون مرتكب السلوك الإجرامي إنساناً مكلفاً , حيث لا يتصور ارتكاب الجريمة من غير الإنسان .
4- أن الدوافع النفسية لدى الجاني والوسائل التحضيرية لارتكاب الجريمة لا تدخل تحت معنى الجريمة في نظر شراح الأنظمة ما لم يقم الجاني بالتنفيذ الفعلي لجريمته , حيث أن هذه الأمور الباطنة والتي تكمن في سريرة الجاني لا عقاب عليها قبل أن تتحول إلى مظاهر سلوكية محسوسة .
* * * * *
الفــــــــرع الثالث
تــعـريــف الــجــريــمــة فــي الــفـقـــه
تعددت تعريفات الفقهاء للجريمة, ومن أشهرها وأكثرها انتشاراً عند الفقهاء هو تعريف الماوردي (
)حيث عرَّف الجريمة بأنها " محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير " (
)
شــــــــــــــرح التعريــــــــــــــف: 
· المحظورات : جمع محظور وهو فعل المنهي عنه , أو ترك المأمور به (
).                              وبذلك يكون ارتكاب المحظور إما بالفعل أو الترك , أما ارتكابه بالفعل فيكون بإتيان السلوك الإيجابي المكون للجريمة وهــــــــو ما يسمى بالجريمة الإيجابية مــــــــثــــل القيام بمباشرة فــــــــعـــــل الضرب , وأما ارتكاب المحظور بالترك فيكــــــــون بالسلوك السلبي وهو الامتناع  وهو ما يسمى بالجريمـــــة السلبـية كـترك الصلاة والامتناع عن إقامتها .  
· شرعية : قــيد في التعريــف يخرج المحظورات التي تجرمها القوانين الوضعيـة , أو الأعراف والتقاليد , حيث اعتبر الماوردي مصدر الحظر أساساً في تعريفه للجريمـة , فـكل فعل أو تـرك منـهيّ عنه في الكتاب والسنة يعد جريمة دون الالتفات إلى أي اعتبار آخر , ويدخل في ذلك الأفعال و التروك التي أمر بها ولي الأمر إذا لم يكن ذلك مخالفاً 
للكتاب والســــنة , وموافقاً لمصلحة الجماعة عملاً بــقوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ }(
)
_ زجر الله تعالى عنها : قيد في التعريف يخرج المحظــورات الشرعية التي لم يـرد فيــها زجـر بعقوبة من الدخول في مسمى الجريمة , ومثـال ذلك المكروه فهو منهـي عنه , ولكن لم يرد على فعله زجر أو عقاب , وكذلك المنـدوب فهو مأمور به , ومع ذلك لم يـرد على تركه زجر أو عقاب.
وعلى ذلك تعتبـر العقوبــــــــــة معيار أساس في مدى اعتبار الأفعال جرائم سواء كانت هذه الأفعال سلبـــية أم ايجابية , فكل فـعل أو ترك يرتكبـه الإنسان , ولم يرد فـــيه عقوبـة فليس        بـجريمة (
).                                                                
-  بحد أو تـعـزيـر: بيان للعقوبات المقررة لتلك المحظورات التــي ضمــنها الماوردي تعريفه للجريمة, فمن هذه المحظورات ماهو معاقب عليه بحـد و منها ما يعاقب عليه  بتعزير.
ولم يذكر الماوردي في تــعريفه القصاص , والدية , والكفارة , ولا شك أن هذه العقوبات تلحق بالحـــــد قياساً عليـه , بجامع أنها عقوبات مؤبدة نص عليها الشرع الحنيف وحدد مقدارها , فليس لأحد تعديـلها بالزيادة , أو النقص , أو الإلغاء .
وجرائم الحدود : هي الجرائم المعاقب عليها بحد , والحد هو العقوبة المقدرة شرعاً حقاً 
لله تعالى (
) .
* * * * *
 وجــــــــــرائم الحـــــدود في الشريعــــــة الإسلامــيــــــــــــة سبعــــــــة وهــــــي: 
1- الزنا               2- القذف                  3- شرب السكر
4- السرقة             5- الحرابة                   6- الردة
7- البغي
أما جرائم القصاص والديـــــة(
)  فهي الجرائم التي قرر الشرع لها عقوبة القصاص , أو الدية , وكل منهما عقوبة مقدرة من الشرع الحنيف حقاً للأفراد , ومعنى أنها مقدرة أي أنها غير قابلة للتغيير , أو التعديل بالزيادة أو النقص أو الإلغاء , أما كونها حقاً للأفراد لأنها تسقط بالعفو , وجرائم القصاص والدية خمس :
1- القتل العمد                                         2- القتل شبه العمد
3- القتل الخطأ                                         4- الجناية على مادون النفس عمداً
5- الجناية على مادون النفس خطأ
وأما جرائم التعزير فهي الجرائم التي قرر الشارع لها عقوبة التعزير , والتعزير عرفه ابن قدامه(
) بقوله: "العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها , كوطء الشريك الجارية المشتركة , أو امته 
المزوجه" (
)
وبذلك يكون التعزير عقوبة غير مقدرة متروك لولي الأمر سلطة تقديرها , بما يحقق صلاح الجاني ومصلحة المجتمع , وقد يكون بالضرب بالعصا , أو بالصفع باليد , أو بالحبس والكلام العنيف , أو بنظر الحاكم إلى الجاني بوجه عبوس (
).
وبالنظر إلى تعريف الماوردي وشرحه السابق , نجد انه كان ينظر إلى الجرائم باعتبارها معاصي , فجاء تعريفه لها من ناحية سلطان القضاء عليها, وبما قرره الشرع الحنيف على مرتكب الجريمة من عقوبات دنيوية , لأنه وغيره من الفقهاء يطلقون اسم الجرائم على المعاصي التي يتولى القضاء ترتيب العقوبات عليها (
) .
كما عـــرف الجـــــــــــــريمـــــة الشيــــــخ أبو زهـــــــــــــرة (
) بأنها : " فعل ما نهى الله عنه , وعصيان ما أمر الله به " (
).
شـــــــــــــــــــــرح التعــــــــــــــــــريـــــــــــــــف:
يبدو أن الشيخ محمد أبو زهره أثناء تعريفه للجريمة نظر إليها من حيث انقسامها إلى قسمين: الأول ايجابي وهو إتيان فعل منهي عنه , مثل ارتكاب الزنا المنهي عنه في قوله تعالى :{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}(
).
والثاني سلبي وهو الامتناع عن إتيان فعل مأمور به , مثل الامتناع عن إقامة الصلاة , وإخراج الزكاة المأمور بهما في قوله تعالى : {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ }(
).
فقوله " فعل ما نهى الله عنه " : يدل على إتيان السلوك الذي تتحقق به الجريمة في صورته الايجابية , المتمثل في فعل ما نهى الله عنه ، كارتكاب الزنــــــا , والسرقة , والضرب المنهي عنه.
وقولــــه " عصيان ما أمر الله به " : يدل على إتيان السلوك الذي تتحقق به معنى الجريمة في صورتها السلبية , المتمثلة في الترك أو الامتناع عما أمر الله به , كالامتناع عن أداء الصلاة والصوم , وعدم إخراج الزكاة التي أمرنا الله بها وأوجبها علينا.
وبتأمل هذا التعريف يلحظ أنه غير جامع ومانع , فكونه غير جامع  لأنه لم يشتمل على الأوامر والنواهي الصادرة من ولي الأمر في نطاق سياسته الشرعية , والتي يجب الامتثال لها من قبل الأفراد .
 ومع ذلك وخروجاً من هذا النقد يمكننا القول بأن من أطاع ولي الأمر في سياسته الشرعية فقد أطاع الله ورسوله , لأن طاعته فرع عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}(
).
وأما كونه غير مانع فلأنه لا يمنع دخول المكروه فهو منهي عنه , ومع ذلك لا يعتبر فاعله مرتكباً لجريمة , بل ولا يعاقب على فعله. كما لا يمنع دخــــول المندوب فهو مأمور بفعله ومع ذلك لا يعتبر تاركه مجرماً فلا يعاقب (
).
كما يلاحظ على هذا التعريـف أيضاً انه لم يتضمن العقوبة . وهي كما ذكر البعض المعيار الأساس لاعتبار الفعل أو الترك جريمة (
) .
ومن خلال ما تقدم من تعريفات ذكرها الفقهاء للجريمة يتضح لي أن التعريف الأول الذي ذكره الماوردي أفضل من التعريف الأخير الذي ذكره أبو زهرة , حيث جاء جامعاً مانعاً لماهية الجريمة كما يتضح من شرحه السابق , إلا انه كما ذكرت سابقاً لم يشتمل على جرائم القصاص والدية والكفارة , في حين لم يكن تعريف أبي زهرة جامعاً مانعاً مع ورود بعض الملاحظات التي سبق بيانها.
وبذلك سيكون التعريف المختار للجريمة هو :
محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد , أو قصاص , أو دية , أو كفارة , أو تعزير .
وهذا التعريف الذي اخترته قريب جداً من تعريف الماوردي حيث ضمنت فيه جرائم القصاص والدية والكفارة التي لم يذكرها الماوردي أثناء تعريفه للجريمة , وبذلك يكون هذا التعريف – في رأيي – جامعاً مانعاً لحقيقة الجريمة سالماً من الملاحظات والله تعالى اعلم .
مـقـارنــة الـنـظـام بـالـفـقــه فـي تـعـريـف الـجـريـمــة
بعد الفراغ من تعريف الجريمة عند شراح الأنظمة وتعريفها في الفقه الإسلامي يظهر تلاقي التعريفات في جوانب عديدة , فتتفق التعاريف التي ذكرها شراح الأنظمة مع التعريف الفقهي (الشرعي) في كون الغرض من العقوبة التي نصت عليها الأنظمة المقارنة و الفقه الإسلامي التقويم والتهذيب  , وذلك حفاظاً على مصلحة الجماعة وصلاح الجاني .
كما يظهر الاتفاق أيضاً في اعتبار العقوبة معياراً لتحديد نطاق معنى الجريمة , وبذلك لا تكون الأفعال والتروك التي لم ينص عليها بعقوبة جرائم لقوله تعالى :{مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (
). 
وبالرغم من هذا الاتفاق الظاهر بين الشريعة الإسلامية والأنظمة المقارنة إلا أن هناك فروقاً عدة تتمثل فيما يلي :-
1- أن الشريعة الإسلامية تعتبر الأخلاق الفاضلة أهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي, ولذلك فهي تحافظ عليها , وتسعى لحمايتها بتقرير العقوبات الكفيلة بذلك . بخلاف القوانين المقارنة فهي لا تهتم بحماية النظام الأخلاقي بين أفراد المجتمع , ولا تسعى لصيانته من الانحلال إلا إذا كان هناك ضرر مباشر على الفرد , كأن يقوم أحد الأفراد بإكراه الآخر على الزنا وغيره , فحينئذ تقرر العقوبة حفاظاً على حق الأفراد خاصة دون حق الجماعة, كما أنها لا تعاقب على شرب المسكر لذاته , وإنما تعاقب عليه إذا وجد شارب السكر يترنح في طريق عام , فحينئذ تعاقب عليه باعتبار أن الجاني مصدر خطر على المارة الموجودين من حوله , والعلة في اهتمام الشريعة الإسلامية بالأخلاق على النحو المذكور هي أن الشريعة تقوم على الدين , وأن الدين يأمر ويحث على محاسن الأخلاق .
2- أن مصدر الشريعة الإسلامية هو الله لأن الشريعة مصدرها الدين , والدين مصدره الله , بخلاف القوانين الوضعية فهي بعكس ذلك لأنها من صنع البشر , ويترتب على كون الشريعة الإسلامية من عند الله ثبات القواعد الشرعية , واستمرارها , وعدم اختلافها مهما جدت الظروف وتغير الزمن , لأن القواعد الشرعية غير مرتبطة بزمن , أو بحاكم , أو بنظام , وإنما ترتبط بالفقه الإسلامي الحنيف الذي يجب أن يلتزم به كل حاكم ونظام في جميع الأزمان . 
كما يترتب على كون الشريعة من عند الله الالتزام بالاحترام , والانصياع لهذه القواعد الشرعية, ويستوي في ذلك جميع الخلق الأغنياء , والفقراء , والملوك , والأفراد , لأن جميع هؤلاء يعتقدون أنها من عند الله (
).
* * * * *
المطلب الثاني: تــعــريــف الــمـــعــاكــســة.
الفرع الأول: تعريف المعاكسة في اللغة.
المعاكسة مصدر مشتق من فعل (عاكس) , يقال : عَكَسَ الشيء يَعْكِسُه عَكْساً فانْعَكَسَ: أي رد آخره على أوله(
).
وأنشد الليث : 
وهُنَّ لَدَى الأَكْوارِ يُعْكَسْنَ بالبْرَى             على عَجَلٍ منها , ومنهنّ يُكْسَعُ 
وعَكَسَ الدابة إذا جذب رأسها إليه لترجع إلى ورائها القهقرى , وعكس البعير يَعْكِسُه عَكْساً, وعِكاساً : يشد عنقه إلى إحدى يديه وهو بارك , والعِكاس : ماشده به.
وعَكَسَ رأس البعير يعكِسه عكساً: أي عطفه , قال المتلمس : 
جاوَزْتُها بأَمُونٍ ذات معجَمَةٍ                       تنجو بكَلْكَلِها , والرأس مَعْكُوسُ 
والعَكْس أيضاً: أن تعكِس رأْسَ البعير إلى يَدِه بخطام لتضيق بذلك عليه(
).
والعَاكِسُ: عاكسُ التيار ( في الطبيعة ) : وهو جهاز يغير رجعة التيار المتردد إلى استقامه .
والمفتاحُ العاكسُ: جهاز يعكس به مرور التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية (
)
والمُعاكسة في الكلام: كالعَكْس (
).
كما يقال أيضا العَكِيسُ في الطعام : وهو حليب يصب على مرق فيشرب (
).
ويقال تَعَكَّس الرجل : إذا مشى مشي الأفعى , وهو يتعكس تعكسا كأنه قد يَبِسَت عروقه, وربما مشي السكران كذلك أيضاً .
ويقال : من ذلك عِكاس ومِكاس , وهو أن تأخذ بناصيته ويأخذ بناصيتك , ورجل متَعَكَّس: متثني غُضُونِ القفا (
).
وأنشد ابن الأعرابي :
وأنت امرُؤ جَعْدُ القفا مُتَعَكِّسٌ                   من الأقط الحَوْلِي شَبْعانُ كانبُ 
* * * * *
الـفــرع الـثــانــي
تــعــريــف الـمـعـــاكــســة فــي الاصـطـــلاح
تعتبر كلمة (معاكسة) من المصطلحات التي تعارفت عليه المجتمعات العربية مؤخراً بوجه عام, والمجتمع السعودي على وجه الخصوص , للدلالة على الظاهرة أو المشكلة موضوع هذا البحث, التي انتشرت بين الشباب والفتيات في الأسواق , والطرقات , والمنتزهات وما إلى ذلك من الأماكن العامة التي يرتادها الجنسين .
ويظهر استخدام هذه الكلمة كمصطلح لهذه الظاهرة بشكل واضح بين أفراد المجتمع أثناء تواصل بعضهم بعضاً , حيث يطلقونها للدلالة على هذه الظاهرة , وذلك أثناء حديثهم في مجالسهم العائلية , أو على قنوات الاتصال الحديثة كالمنتديات , والفيس بوك , والبريد الإلكتروني وغيرها .
كما ظهر لي أن مصطلح (المعاكسة) هو المصطلح الدارج لهذه المشكلة , الذي تستخدمه المؤسسات الإعلامية في المملكة العربية السعودية (
) وذلك أثناء مساهمتها في نشر الوعي بين أفراد المجتمع السعودي للتصدي للسلوكيات المنحرفة , أو حث جهات الضبط على بذل المزيد من الجهد في سبيل مكافحة هذه السلوكيات المنحرفة .
ولم ينحصر استخدام هذا المصطلح على المستوى الفردي والإعلامي فقط , بل تعدى ذلك ليشمل الجهات القضائية , وذلك في أحكامها على من يقدمون للمحاكمة , لارتكابهم هذه الجريمة (
) , وكذلك جهات الضبط والتحقيق , الموكول إليها ضبط مرتكبي هذه الجريمة والتحقيق معهم . 
كما درج العرف الإجرائي أيضاً على استخدام هذا المصطلح لهذه الجريمة , وذلك في المكاتبات التي يجريها الوزراء , وأمراء المناطق , ورؤساء الهيئات , ومديري الأجهزة والمصالح الحكومية (
).
وعلى ذلك يمكننا القول بأن كلمة  (المعاكسة) مصطلح متعارف على استخدامه لهذه الظاهرة على كافة المستويات , الفردي , والإعلامي , والإجرائي , والقضائي , وهذه الاستخدامات من أهم الأسباب التي دعت إلى اختياري لهذا المصطلح عنواناً وموضوعاً لهذه الدراسة , إلا أنه يعتبر مصطلحاً حديثاً لم يرد استخدامه في زمن فقهائنا السابقين وإن كانت أقوالهم لا تخلو من الحديث عنها , لذا فقد يصعب تعريفه بشكل دقيق بحيث يكون جامعاً مانعاً . 
 ومع ذلك ومن خلال استعراض استخدام هذا المصطلح في المجالات السابقة فقد قيل في تعريف (المعاكسة) ما يلي : -
" سلوك انحرافي , غير أخلاقي , يمارسه الشباب من الجنسين , مع بعضهم , بهدف التسلية , والاستمتاع المحرم بالكلام , أو النظر , أو تبادل الرسائل , أو الممارسة الجنسية "(
).
شرح التعريف:-
بعد النظر في هذا التعريف نجد أنه يشمل كافة الوسائل التي يمكن أن تكون طريقاً لممارسة المعاكسة سواء كانت وسيلة تقليدية كرمي ورقة مكتوب بها رقم الهاتف , أو وسيلة حديثة كاستخدام تقنية البلوتوث , أو البلاك بري , وغيرها من التقنيات الحديثة .
كما تضمن التعريف كافة الأغراض التي يهدف إليها المعاكسون , حيث لا ينحصر الغرض من المعاكسة في الممارسة الجنسية فقط وإن كان هذا هو الغالب , بل تكون المعاكسة في بعض الأوقات لقضاء وقت الفراغ , والتسلية , وفي حالات أخرى للكلام والنظر فقط. 
ومع ذلك هناك عدة ملاحظات  ترد على هذا التعريف هي : - 
1- أن هذا التعريف حصر نطاق ممارسة المعاكسة على الشباب فقط دون غيرهم , وهذا قد لا يسلم من الاعتراض , وإن كان هذا هو الغالب , إلا أنه من المتصور أن يمارس المعاكسة شخص من غير الشباب دون تفرقة بين الجنسين . فقد يكون رجلاً , وقد يكون أنثى , وبذلك يكون التعريف غير جامع .
2- أنه لم يمنع بعض الجرائم الأخلاقية التي تختلف عن المعاكسة من الدخول في التعريف , وذلك لعدم اشتماله على أهم خصائص المعاكسة , وهي عدم المساس بجسد المجني عليه ,  واختلاف الجنس بين المعاكس ومن يُمارس عليه المعاكسة , ولذلك لم يعتبر التحرش الجنسي والاغتصاب معاكسة لعدة أمور من أهمها المساس بجسد المجني عليه , كما لا يعتبر الشذوذ الجنسي معاكسة لعدة أمور أيضاً من أهمها إتحاد الجنس .
3- التكرار في التعريف حيث تضمن أوله لفظ (انحرافي) ثم جاء بعده لفظ (غير أخلاقي) , ولا شك أن كل سلوك غير أخلاقي هو سلوك منحرف , وكذلك الإطالة فيه حيث جاء فيه تعداد صور الاستمتاع المحرم , وكان كافياً الاقتصار على لفظ ( الاستمتاع المحرم ) طالما أنه يتضمن جميع الصور المحرمة المذكورة في التعريف .
وبعد شرح التعريف السابق وإيراد أهم الملاحظات عليه , يمكننا تعريف المعاكسة تعريفاً مشتملاً على ما يتميز به التعريف السابق مع تفادي الملاحظات الواردة عليه , مع ملاحظة أن هذا التعريف للمعاكسة لن يختلف كثيراً عن تعريف مصطلح (جريمة المعاكسة) في الفقه الإسلامي باعتباره لقباً مركباً وذلك في المبحث التالي , ولهذا السبب ومنعاً للتكرار والإطالة سأقتصر على ذكر التعريف وشرحه في المطلب الثاني من المبحث التالي .
* * * * *
              
   المبحث الثاني: تعريف جريمة المعاكسة باعتبارها لقباً  
    مركباً.
       المطلب الأول : تعريف جريمة المعاكسة في النظام .
       المطلب الثاني : تعريف جريمة المعاكسة في الفقه .
       المطلب الثالث : المقارنة بين تعريفها في الفقه والنظام .
المطلب الأول
تــعــريــف جــريــمــة الـمـعــاكـسـة فــي الـنـظــام
لم يتناول النظام السعودي تعريف جريمة المعاكسة باعتباره مركباً , وذلك يعود إلى المنهج الذي يسير عليه المنظم السعودي في إقراره لجميع الأنظمة , وهو مراعاة قواعد الشريعة الإسلامية , وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى : ] المملكة العربية السعودية , دولة عربية إسلامية , ذات سيادة تامة , دينها الإسلام , ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , ولغتها هي اللغة العربية , وعاصمتها مدينة الرياض [(
).
كما أكد ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة السابعة من ذات النظام وهي : ] يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى , وسنة رسوله , وهما الحاكمان على هذا النظام , وجميع أنظمة الدولة [(
).
وبالتالي تكون نصوص النظام السعودي متفقة مع الشريعة الإسلامية , أو لا تتعارض معها , أما ما سكت عنه المنظم السعودي فإن سكوته يفسر على أنه بمثابة منح صلاحية التكييف , أو الاستمداد مباشرة من الشريعة الإسلامية , فيكون بذلك لرجال القضاء والتحقيق , أو الباحثين قدراً من الحرية في تكييف بعض المسائل المعروضة أمامهم في حدود ما يمليه عليهم الفقه الإسلامي .
وهذا ما يميز النظام السعودي عن بعض القوانين المقارنة التي جعلت من أنظمتها نظاماً خاصاً للعقوبات , يحدد السلوكيات الداخلة في نطاق التجريم دون ترك أية صلاحية للمختصين تساعدهم في القيام بدورهم في مكافحة الجرائم , وبغض النظر عن كونها موافقة للشريعة الإسلامية أم مخالفة لها .
وعلى ذلك يكون تعريف جريمة المعاكسة باعتباره مركباً في النظام السعودي هو تعريفها في الفقه الإسلامي الذي سأذكره في المطلب التالي , طالما أن المنظم السعودي سكت عن تعريفها وأحال فيه إلى الكتاب والسنة وهو ما يتضح من نصوص النظام الأساسي للحكم التي سبق ذكرها . 
* * * * *
المطلب الثاني
تـعـريـف جـريـمــة الـمـعــاكـســة فـي الـفـقــــه
سبق أن بينت أن المنظم السعودي لم يقم بتعريف جريمة المعاكسة باعتباره مركباً , وأن المعاكسة في الاصطلاح لفظ حديث تعارفت عليه مؤخراً المجتمعات العربية بشكل عام , والمجتمع السعودي على وجه الخصوص , سواء كان ذلك على المستوى الاجتماعي , أو الإعلامي , أو الإجرائي , أو القضائي .
أما الفقه الإسلامي فلم يخلُ من النصوص التي تدل على تجريم بعض السلوكيات التي تعتبر من صور وأساليب المعاكسة بالمعنى الاصطلاحي الحديث . لذا سأذكر بعض هذه النصوص أولاً , ثم أستخرج منها تعريفاً لجريمة المعاكسة باعتباره مركباً في الفقه الإسلامي .
ومن هذه النصوص قوله تعالى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } (
). 
وقوله تعالى : { يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} (
).
وقوله تعالى : {وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ}(
).
وعن بريدة رضي الله عنه قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " يا علي لا تتبع النظرة النظرة , فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى " (
).
فهذه النصوص بمجموعها تدل على أن الله عز وجل كلف نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأمرنا بغض الأبصار , وحفظ الفروج , وأنه عز وجل مطلع على أعمال عباده , ومشاهد لها , ولا تخفى عليه صغيرة , ولا كبيرة إلا يعلمها (
). فلا يجوز للمسلم إطلاق النظر , واستخدامه في معصية الله  تعالى , بل يجب عليه أن يحمده جل وعلا على نعمته التي لا تقدر . 
ولا يقتصر هذا الحكم على النظر فقط , بل ينسحب على جميع الجوارح التي يمكن أن تكون وسيلة يتوصل بها إلى ممارسة المعاكسة أخذاً بقوله تعالى : {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}(
).
وقوله تعالى : {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا }(
).
ومن خلال ما تقدم من الآيات , وما دلت عليه من النهي عن بعض السلوكيات , التي يمكن أن تستخدم وسيلة لممارسة المعاكسة , يمكننا تعريف جريمة المعاكسة في الفقه باعتبارها           مركباً بــأنـها :-  سلوك غير مشروع فــقـــهــاً , يرتكبه أحد الجنسين على آخر , من غير جنسه ,  دون المساس به , بهدف الاستمتاع المحرم .
شــرح الـــــتــــعـــريــف : 
- سلوك : لفظ عام يتناول جميع الصور والأساليب التي يمكن أن تكون وسيلة في الوقت الحالي , أو المستقبل لارتكاب جريمة المعاكسة , فقد يرتكب هذا السلوك في صورة قول :  كتوجيه بعض الألفاظ , أو العبارات التي تحمل معاني عاطفية , أو دلالات جنسية , وقد يُرتكب أيضاً في صورة فعل : كرمي قصاصة ورقية مكتوب فيها رقم الهاتف , أو المشي خلف المجني عليه بطريقة مخلة بالأدب والأخلاق , ويدخل ضمن الفعل الإيماءات , والإيحاءات الجنسية التي تطلقها النظرات بطريقة غير مألوفة , وبالأسلوب الذي يتقنه المعاكسون . 
ولا فرق بين السلوك الإجرامي المكون لجريمة المعاكسة بهذه الطرق التقليدية وبين ارتكابها بالطرق الحديثة كاستخدام الرسائل النصية في إيصال الألفاظ , والعبارات التي يريد المعاكس التعبير عنها , أو استخدام تقنية البلوتوث لإظهار ونشر رقم الهاتف , أو البريد الإلكتروني , أو الرمز الخاص بالبلاك بري , أو أي تقنية أخرى تجِدُّ وتستغل لممارسة المعاكسة .
- غير مشروع فقهاً : قيد في التعريف يُخرج السلوكيات المشروعة التي يقوم بها أحد الجنسين مع الآخر , كالأقوال , والأفعال التي تجري بينهما أثناء البيع والشراء , أو الإشارات والحركات الطبيعية والمعتادة للتنبيه على خطر وشيك , كالتنبيه على حفرة بجانب الطريق ونحوه .
- يرتكبه أحد الجنسين : بيان يدل على أن السلوك غير المشروع , يرتكبه أحد الجنسين دون تفرقة بينهما , فقد يرتكبه رجل ضد امرأة , وقد ترتكبه امرأة ضد رجل , وعلى ذلك لا ينحصر ارتكاب جريمة المعاكسة على الذكور فقط , بل يشمل الإناث أيضاً.
- من غير جنسه : بيان يدل على أن السلوك المكون لجريمة المعاكسة والذي يرتكبه أحد الجنسين لا يكون إلا مع شخص آخر من غير جنسه , فجريمة المعاكسة لا تكون إلا بين جنسين مختلفين , فلا يتصور وقوع جريمة المعاكسة بين أنثى وأنثى , أو وقوعها بين رجل ورجل, وبذلك لا تقوم جريمة المعاكسة إذا كان الجاني والمجني عليه متحدين في الجنس , لأن السلوك المنحرف بينهما في هذه الحالة يُكيَّف على أنه جريمة أخرى , تسمى الشذوذ الجنسي وهي جريمة تختلف في أركانها وعقوبتها عن جريمة المعاكسة التي نحن بصدد الحديث عنها .
- دون المساس به : احتراز يدل على أن السلوك الإجرامي المكون لجريمة المعاكسة لا يمكن في أقصى درجاته أن يتصل بجسد المجني عليه , أو أن يمس بدنه , وبذلك يعتبر عدم مساس السلوك الإجرامي جسد المجني عليه من المعايير الأساسية للتمييز بين جريمة المعاكسة و ما عداها من الجرائم الأخلاقية الأخرى  كالتحرش الجنسي والاغتصاب .
- بهدف الاستمتاع المحرم : بيان للغاية التي يسعى مرتكب جريمة المعاكسة للوصول اليه , وهذه الغاية لها أشكال متعددة , فالاستمتاع المحرم الذي يسعى إليه المعاكس قد لا يتمثل في الممارسة الجنسية فقط , وإن كان هذا هو الغالب , بل قد يتمثل في بعض الحالات في إنشاء علاقة عاطفية فقط , كالاستمتاع بالنظر أو الحديث ونحو ذلك , ومن صور الاستمتاع المحرم أيضاً التسلية , وقضاء وقت الفراغ في إيذاء الأشخاص دون الرغبة من إنشاء علاقة عاطفية أو جنسية . 
ومن خلال هذا التعريف الاصطلاحي للمعاكسة يتضح أن هناك عدة عناصر يجب توافرها حتى تعتبر جريمة المعاكسة بالمفهوم الاصطلاحي الفقهي السابق وهي :
1- ارتكاب أحد السلوكيات المنحـرفة , وغير المشروعة المكونة لجريمة المعاكسة , فلا تقوم جريمة المعاكسة بارتكاب سلوك مشروع ولو كان مع امرأة أجنبية .
2- أن يكون ارتكاب السلوك الإجرامي من أحد الجنسين على آخر من غير جنسه , فالسلوك الإجرامي إذا ارتكبه أحد الجنسين على مثله لا تقوم به جريمة المعاكسة وإنما تقوم به جريمة أخرى وهي الشذوذ الجنسي.
3- أن لا يتصل السلوك الإجرامي في أقصى درجاته بجسد المجني عليه , ولا أن يمس بدنه , فمتى اتصل ذلك بجسد المجني عليه , أو مس بدنه , فتقوم لذلك جريمة أخرى وهي التحرش الجنسي .
4- أن تكون الغاية المستهدفة من السلوك الإجرامي الاستمتاع المحرم , وهذا عنصر بديهي , حيث لا يتصور للمعاكس غاية غير ذلك, حتى ولو كانت الغاية لمجرد قضاء وقت الفراغ فقط.
المطلب الثالث
الـمـقـارنــة بـيـــن تعريـفها في الـنـظـــام والـفـقــــــه
عندما نريد مقارنة موقف المنظم السعودي في تعريف جريمة المعاكسة مع ما أستخرجته من تعريف لها في الفقه , لا نجد هناك تعارض , لأن المنظم السعودي سكت عن تعريف هذه الجريمة , وسكوت المنظم بهذه الطريقة طبيعي ومعتاد في مواضع كثيرة من الأنظمة السعودية , وهو يعني ترك المجال لرجال الفقه والقضاء لاجتهادهم , وتكييف الوقائع المعروضة أمامهم بحسب ظروفها وحال الجاني والمجني عليه ووقت ارتكابها وما إلى ذلك , في حدود ما تمليه عليهم الشريعة الإسلامية . 
ومما يؤكد ذلك ماجاء في نصوص النظام الأساسي للحكم , حيث أنه بمثابة الوثيقة الدستورية في المملكة العربية السعودية , وذلك في المادتين الأولى والسابعة حيث نصت على أن الكتاب والسنة هما دستور هذه الدولة , وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة (
).
كما نص نظام المرافعات الشرعية على ما يلي : ] تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية , وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة , وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة , وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام [(
).
ويأتي ذلك وفقاً لقواعد السياسة الشرعية في إدارة شئون الدولة , وهذا هو ما يميز النظام السعودي عن غيره من الأنظمة الوضعية التي لا تترك مجالاً لرجال الفقه والقضاء للاستمداد مباشرة من الفقه الإسلامي إلا في حدود ضيقة .

ن
المطلب الأول
ضـعـــف الــوازع الــديــنــــي
إن الوازع الديني عامل مهم يجب توفره لدى جميع الأفراد , فهو بمثابة الحصن المنيع الذي يحمي صاحبه من السقوط في الهفوات , وارتكاب المنكرات , قال تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } (
).
وضعف الوازع الديني من الأمراض التي تصيب القلوب , ولذلك فهي من أخطر الأمراض , لأن أثرها لا يقتصر على ضعيف الإيمان فقط , بل يطول المجتمع بجميع شرائحه , وقد نهت الشريعة الإسلامية عن ضعف الوازع الديني وأمرت بتقوية الإيمان , ولا يكون ذلك إلا بالمحافظة على أداء العبادات , والإكثار منها , وذكر الله تعالى , وترك المعاصي , وعدم الاعتداء على محارم الله , والبعد عن مواطن الفسوق , قال تعالى : { أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ }(
).
ومما يزيد الإيمان بالله التفكر والتدبر في الله عز وجل , وفي كونه ومخلوقاته حتى يقف على عظمته وسلطانه , قال تعالى : { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } (
).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض ).(
) فمن تأمل في خلق السموات والأرض وقدرة الله في قبضها وطيها يدرك بجلاء ووضوح عظمته وسلطانه فيزداد إيمانه به , وتقوى عزيمته على فعل طاعاته وترك معاصيه .
أما من اعتاد ارتكاب المحظورات والتعدي على أعراض الناس وحرماتهم , سواء كان بالألفاظ البذيئة , أو النظر فيما حرم الله , أو الإشارات والإيحاءات الجنسية في الأسواق و الطرقات و المرافق الخدمية , فلا شك أنه ضعيف الإيمان , ولن يقوى إيمانه قبل أن يكف عن ممارساتـِه المنحرفة , ويكسر إصراره عن معصية خالقه , وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (كل أمتي معافى إلا المجاهرين , وإن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً , ثم يصبح وقد ستره الله , فيقول : يا فلان عملت البارحة كـذا وكـذا , وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه ) (
).
والمتأمل في جريمة المعاكسة يجد أنها غالباً ما تقع في الأماكن العامة من الطرقات , أو الأسواق, أو المرافق الخدمية , ولا شك أن ممارسي المعاكسة في هذه المواقع يعتبرون مجاهرين بسلوكياتهم المنحرفة , لأنها تقع منهم على مرأى , ومسمع الناس , فيدخلون تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق .
المطلب الثاني
إظــهــار الـمـرأة زيـنـتـهـا أمـام الـرجـال الأجـانب
إن من أكبر أسباب المعاكسة بين الجنسين هو ظهور المرأة أمام الرجال الأجانب بزينتها , سواء كانت زينتها الطبيعية أو المكتسبة التي أمرها الله عز وجل بعدم إظهارها , وإبداء الزينة ظاهرة انتشرت في كثير من البلدان , كما أنها من دواعي ارتكاب الفواحش , والجرائم , وسبب رئيسي في الانحطاط الخلقي وذهاب الحياء .
وإظهار المرأة زينتها محرم شرعاً وقد دلت على ذلك النصوص الشرعية من الكتاب والسنة , فقد قال الله عز وجل : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }(
) , كما قال تعالى : {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}(
) .
وإبداء المرأة لزينتها لا ينحصر في صورة واحدة , أو صورة معينة , بل تتعدد صوره , فتارة يكون إظهار الزينة بالمحادثة الرقيقة الناعمة , وقد نهى الله عز وجل عن ذلك حيث قال : {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا }(
).
كما قد يكون إظهار الزينة بالضرب بالأرجل , أو الخلخال الذي نهى عنهما سبحانه وتعالى في كتابه بقوله : {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(
).
ومما يلجأ إليه بعض النساء أيضاً في ممارستهن للمعاكسة إظهارهن زينتهن بالتثني في المشي , والتبختر , والتكسر أمام الرجال , وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس , ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات , رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, لا يدخلن الجنة , ولا يجدن ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) (
).
فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل , وأن تمتثل لأوامره , وألا تجعل من نفسها سبباً لإغواء الآخرين في شباك الرذيلة , والدرن , وأن تحافظ على حجابها الذي أمرها الله به , قال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}(
).
فجاءت الآية عامة في حكمها بأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم , وبناته , ونساء المؤمنين بإتخاذ الجلباب حجاباً لهن .
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) (
).
فهذه النصوص الشرعية بمجموعها تدل على تحريم تبرج المرأة , وسفورها , وإظهارها لزينتها بأي شكل من الأشكال , كما دلت على وجوب المحافظة على الحجاب , وعدم التفريط فيه وذلك غلقاً لمداخل الشيطان , وحماية الأعراض .
* * * * *
المطلب الثالث
إطـلاق الـنـظـر فـيـمـا حــرم الـلـه
إن إطلاق النظر فيما لا يجوز فيه , يعد الشرارة الأولى التي قد تؤدي إلى انحراف صاحبها نحو الرذيلة والدرن , كما تعد أيضاً هذه النظرة الخبيثة اللبنة الأولى للجرائم الأخلاقية , وقد جاءت النصوص الشرعية التي تدل على تحريم النظر فيما لا يجوز فيه , ومن ذلك قوله تعالى : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}(
) , كما قال تعالى : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}(
).
يقول الشوكاني (
) رحمه الله : " لما ذكر سبحانه حكم الاستئذان , أتبعه بذكر حكم النظر على العموم , فيندرج تحته غض البصر من المستأذن , كما قال صلى الله عليه وسلم : (إنما جعل الأذن من أجل البصر)(
) وخص المؤمنين مع تحريمه على غيرهم , لكونه قطع ذرائع الزنا التي منها النظر , أحق من غيرهم بها وأولى بذلك ممن سواهم "(
) .
فهذه النصوص واضحة الدلالة على غض البصر عن كل ماحرمه الله , ولا فرق بين غض البصر من جانب المرأة , وغضه من جانب الرجل , فكلاهما مأمور بغض البصر , لأن الآثار المترتبة على إطلاق النظر المحرم لا تستثني أياً منهما , ولأن النظر المحرم من أكبر أسباب الزنا وأعظم دواعيه .
يقول الشاعر:
كـــــل الحـــوادث مـــبداهـا من الــنـظـر                     ومـعــظم النار من مستصغر الشــرر
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها                      فــــعل الـــسهام بــــلا قــــوس ولا وتــــر
 والمــرء مـــادام ذا عـــيــــــن  يــــقـــلــــبـها                      فـي أعــيــــــن الغير موقوف من الخطر
 يـــسـر مــــقـــلـــتـــــه مــــا ضــر مــهجتـــه                      لا مـــرحـــــبـــا بـــســـرور عــــاد بـــالــضـــــرر(
)
كما جاء في قوله تعالى : { يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ }(
) 
فقد " أمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم , وحفظ فروجهم , وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم , ومطلع عليها , ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدماً على حفظ الفرج , فإن الحوادث مبدؤها من البصر كما أن النار من مستصغر الشرر فتكون نظرة , ثم خطرة , ثم خطوة , ثم خطيئة " (
). وروي عن بريد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى) (
) .
المطلب الرابع
ضـعــف الـرادع والـتـوسـع فــي الـسـتــر
لما كانت العقوبة إحدى الوسائل التي تحمي المجتمع من المجرمين , وأهم العوامل لمنع ارتكاب الجرائم بشتى أنواعها , كان من اللازم أن تكون هذه العقوبة رادعة بالقدر الذي يضمن عدم عود الجاني لارتكاب جريمته , وبما يردع غيره عن فعلها , ولهذا جاء الفقه الإسلامي بعقوبات التعزير – وهي ما يهمنا في هذا البحث – وجعل للقاضي سلطة تقديرها بما يصلح الجاني ويمنعه عن اقتراف جريمته مرة أخرى , وبما يحفظ للمجتمع أمنه واستقراره .
وسار على ذلك المنظم السعودي حيث نص على عدة عقوبات تعزيرية كأخذ التعهد على الجاني بعدم العود , وتوبيخه, وجلده(
) تطبق على ممارسي جريمة المعاكسة , وغيرها من الجرائم الأخلاقية بشكل فوري , وفي موقع ارتكاب الجريمة , وقد أثمرت هذه العقوبات الفورية في ردع ممارسي المعاكسة على وجه الخصوص وبرزت نتائجها الإيجابية في حماية النظام الأخلاقي داخل المجتمع السعودي , إلا أن هذه العقوبات لم يستمر تطبيقها طويلاً , ووقف العمل بها حتى بدأت الظواهر والسلوكيات المنحرفة بالظهور من جديد , ولا شك أن هذا الانتكاس يعود إلى ضعف الرادع لممارسي هذه السلوكيات المنحرفة , فمن أمن العقوبة أساء الأدب .
ومن وجهة نظري ليس هناك ما يمنع من تفعيل العقوبات المشار إليها أعلاه وإعادة تطبيقها , طالما ساهمت في الحد من انتشار جريمة المعاكسة بين الجنسين وتفشيها , كونها الشرارة الأولى التي قد تضرم النار في لباس العفة والشرف .
وأن لا يقتصر توقيع هذه العقوبات على الذكور فقط , بل يجب أيضاً أن تنال النساء اللاتي يمارسن المعاكسة , وذلك في أماكن خاصة تضمن لهن خصوصيتهن , فالغالب في المعاكسات التي تقع من الشباب تكون الفتاة فيها سبباً رئيسياً , وذلك عندما تقوم ببعض السلوكيات التي يقطع معها باليقين أنها ترغب في ربط علاقة غير مشروعة مع الشاب , وهذه السلوكيات ذات طبيعة خاصة وقد يصعب إثباتها وتختلف عن طبيعة السلوكيات التي يقوم بها الذكور أثناء ممارستهم للمعاكسة , فهي غالباً ذات إشارات نفسية تدل على معاني عاطفية أو جنسية تصل إلى الشاب غالباً عن طريق النظرات التي تطلقها الفتاة للتعبير عن ذلك , أو الابتسامة , أو المكوث وقتاً أطول غير معتاد في المكان , أو إظهار مواطن الزينة من بدنها بطريقة مقصودة ونحو ذلك .
وهذه السلوكيات ذات الطبيعة الخاصة التي تقوم بها النساء لربط العلاقة غير المشروعة مع الرجال يجب أن تُكيَّف على أنها من صور السلوك الإجرامي المكون لجريمة المعاكسة طالماً كان الهدف منها ربط العلاقة غير المشروعة مع الرجل والإيقاع به في شباك الرذيلة , وبالتالي يخضعن للنصوص العقابية التي يخضع لها الذكور.
ولا شك أن الستر على ممارسي المعاكسة في بعض الحالات يكون مطلباً شرعياً , خصوصاً إذا كان إقترافه لها للمرة الأولى , كما أنه يمنح الجاني فرصة الندم والتوبة عن ارتكاب المحظورات , ويعد حافزاً له على ذلك , وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة) (
) , كما جاء عن أبي يعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم : (إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر )(
).
فهذه النصوص تدل على ندب الستر متى تحققت فيه المصلحة , إلا أن التوسع في الأخذ به يؤدي إلى مفاسد أعظم , فكثيراً من المعاكسات التي تضبط يكتفى فيها بأخذ التعهد , أو التوبيخ ولو تكرر ارتكابها من الجاني , وفي بعض الحالات الاخرى تتم الملاحقة الجزائية على الشاب فقط دون الفتاة , بحجة سترها , والخوف على مستقبلها الاجتماعي , وما إلى ذلك , وهذه المسوغات لها وجاهتها إذا كان ارتكاب الفتاة للمعاكسة للمرة الأولى , أما إذا اعتادت على ذلك واستمرأته فيجب إخضاعها للإجراءات الجزائية , ولا ضير في اتخاذ كافة السبل , والترتيبات التي تضمن للفتاة السرية والخصوصية ابتداءً من مرحلة الضبط , ومرورأ بمرحلة التحقيق والمحاكمة , وحتى مرحلة تنفيذ العقوبة .
* * * * *


المطلب الأول
المطلب الأول
الـركـن الـشـرعــي لـجـريــمـة الـمـعــاكـســة فـي الــنـظـام
لقد قامت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له - بإذن الله تعالى – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وذلك في شتى المجالات التي تحفظ للدولة كيانها وللمواطن أمنه واستقراره .
ومن المجالات التي أولاها المنظم السعودي اهتماما واسعاً صيانة الأعراض وحمايتها باعتبارها أحد الضروريات الخمس , التي تعتبر من المقومات الأساسية لاستقرار الحياة وانتظامها , ويظهر ذلك واضحاً بإقراره مجموعة من الأنظمة التي تهدف إلى مكافحة شتى السلوكيات التي تمس الناس في أعراضهم , وتعاقب مرتكبيها .
وذلك إيماناً منه بأهمية تكامل النظام الأخلاقي بين أفراد المجتمع الذي يعد دعامةً أساسية لحماية المجتمع من الانحطاط والانحلال في أخلاقه وطبائعه , وجاءت النصوص النظامية تحقيقاً لهذه الغاية السامية , فمن هذه النصوص ما جاءت به المادة التاسعة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :[ من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس ونصحهم , لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية , وحمل الناس على أدائها , وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً , أو اتباع العادات والتقاليد السيئة , أو البدع المنكرة , ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات , وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ](
).
هذا ما جاءت به المادة التاسعة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , أما اللائحة التنفيذية لهذه المادة (
), فقد تناولت واجبات الهيئة وتعدادها وجاء من بينها ما يلي :-
[ ثالثاً – مراقبة الأسواق العامة , والطرقات , والحدائق , وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية :- ] ثم جاء في هذه اللائحة تعداد المنكرات والممنوعات شرعاً التي جاء من ضمنها الفقرات التالية :-
3- تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل.
4- الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء , أو المنافية للآداب.
10- منع دواعي ارتكاب الفواحش (( مثل الزنا واللواط والقمار )) أو إدارة البيوت , أو الأماكن لارتكاب المنكرات , والفواحش .
وبالنظر في نص المادة السالفة وما جاء في لائحتها التنفيذية نجد أن المنظم السعودي جرم المعاكسة , وعاقب عليها باعتبارها من الممنوعات شرعاً ونص على ذلك في الفقرة (3) , يتمثل ذلك في تجريم تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل .
و لا فرق بين تعرض الرجال للنساء كما نصت عليه اللائحة التنفيذية المشار إليها , وبين العكس وهو تعرض النساء للرجال , طالما توافرت علة التجريم في كليهما , حيث أن المنظم السعودي لم يدفعه إلى تجريم هذا التعرض إلا الحرص على حماية الأعراض وتطهير المجتمع من الرذيلة دون التفرقة بين الذكر والأنثى في هذا الشأن ,فضلاً عن أن الوقت الذي صدر فيه نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يظهر فيه إلا تعرض الرجال للنساء وليس العكس.
وتأسيساً على ذلك منع الألفاظ المخلة بالحياء , و المنافية للآداب الواردة في الفقرة رقم (4) سالفة الذكر , فهي لا تعدو كونها اعتداء على الأعراض يسعى المنظم السعودي إلى التصدي لهذا الاعتداء والعقاب عليه , كما أن الألفاظ المخلة بالحياء , أو المنافية للآداب في حقيقتها تعد السلوك الأكثر استخداماً لممارسة المعاكسة التي يهدف منها ضعاف النفوس إلى ربط العلاقة غير المشروعة مع ضحاياهم للوصول بعد ذلك للاستمتاع المحرم .
وكذلك الحال في منع دواعي ارتكاب الفواحش التي مثّل لها المنظم السعودي بالزنا واللواط الواردة في الفقرة (10) السابقة , فالمعاكسة فضلاً عن كونها اعتداء على الأعراض فهي أيضا من دواعي ارتكاب الفواحش , لأنه لا يتصور أن يكون للمعاكس غاية غير الاستمتاع المحرم بجميع أشكاله سواء كان بالنظر , أو الحديث , أو مقدمات الفاحشة , أو الممارسة الجنسية بالزنا أو اللواط , وعلى ذلك تخضع جريمة المعاكسة لأحكام النصوص النظامية السابقة باعتبارها إما تعرضاً بالقول أو الفعل, أو ألفاظاً مخلة بالحياء منافية للآداب , أو باعتبارها من دواعي ارتكاب الفواحش بجميع أنواعها وصورها. 
وبذلك يكون لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوعان من الاختصاص : -
الأول : - اختصاص وقائي : يمارسه أعضاء الهيئة قبل ارتكاب الجناة للمخالفات أو الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصهم , ويتمثل هذا الاختصاص في إرشاد الناس , ونصحهم , وتوجيههم إلى الابتعاد عن الشهوات والفتن والعادات السيئة والبدع , والقرب من تعاليم دينهم وشريعتهم الإسلامية وحثهم على أدائها (
).
الثاني : اختصاص الضبط الجنائي : يمارسه رؤساء أعضاء الهيئة بعد ارتكاب الجناة للمخالفات والجرائم التي تختص الهيئة بمكافحتها , ويتمثل هذا الاختصاص في ضبط مرتكبي المحرمات أو المتهاونين في أداء واجباتهم الدينية والتحقيق معهم (
) , وتوقيع الجزاءات المناسبة عليهم (
).
وهناك عدة أنظمة تناولت تجريم المعاكسة باعتبارها إحدى جرائم الآداب العامة والأخلاق , وقبل الخوض في نصوصها , يثور التساؤل هنا في مدى اعتبار جريمة المعاكسة إحدى جرائم الآداب العامة والأخلاق , وبالتالي يمكن القول بخضوع مرتكبيها للنصوص التجريمية والعقابية لهذه الأنظمة أو عدم خضوعهم , وللإجابة عن هذا التساؤل يلزم أولاً تعريف الآداب العامة و الأخلاق , حتى يتسنى بعد ذلك الحكم في اعتبار المعاكسة إحدى جرائم الآداب العامة والأخلاق , أو عدم اعتبارها كذلك .
أولاً : تعريف الآداب العامة .
الآداب العامة مصطلح يتكون من كلمتين , الأولى : الآداب والثانية : العامة . 
والآداب : جمع , ومفرده : أدب . والأدب لغة : " الظرف وحسن التناول " (
).
وسمي الأدب أدباً لأنه يأدب الناس ويروضهم إلى فعل المحامد وينهاهم عن فعل المقابح (
).
أما كلمة العامة : فهي مصدر يرجع إلى الفعل الثلاثي : عَوَم . وهي ضد الخاصة , وعمَّ الشيء يُعمُ بالضم عموماً أي : شمل الجماعة يقال : عمهم بالعطية أي شملهم (
) .
وعلى ذلك يدل المعنى اللغوي للآداب العامة على الأفعال أو التروك الحسنة والمحمودة التي لها طابع العموم والشمول .
أما شراح الأنظمة فقد تناولوا تعريف الآداب العامة , فقال بعضهم : " يقصد بها : مجموعة القيم , والأخلاق الإسلامية , والعادات , والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع , والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية " (
) .
وقيل في تعريفها أيضاً : " الآداب في أمة معينة وفي جيل معين : هي مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين باتباعها طبقاً لناموس أدبي , يسود علاقاتهم الاجتماعية , وهذا الناموس الأدبي هو وليد المعتقدات الموروثة , والعادات المتأصلة , وما جرى به العرف , وتواضع عليه الناس , وللدين أثر كبير في تكييفه " (
).
والأدب عند الفقهاء هو : " استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً , وعبر بعضهم عنه : بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق , وقيل : الوقوف مع المستحسنات , وقيل : هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك " (
) .
كما قيل في تعريف الأدب أنه : " عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ " (
) .
ثانياً : تعريف الأخلاق .
الأخلاق جمع خلق , " والخُلق : بضم اللام وسكونها : هو الدين , والطبع , والسجية , وحقيقته : أنه صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه , وأوصافها , ومعانيها , المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة , وأوصافها , ومعانيها , ولها أوصاف حسنة وقبيحة , والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة " (
) .
ويقول الغزالي (
) رحمه الله : " الخَلْق , والخُلُق : عبارتان مستعملتان معاً . يقال فلان حسن الخَلْق والخُلُق : أي حسن الباطن والظاهر : فيراد بالخَلْق الصورة الظاهرة , ويراد بالخُلُق : الصورة الباطنة . فالخلق : عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر, من غير حاجة الى فكر وروية , فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة ًخلقاً حسناً , وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئاً . " (
) وبذلك لا تكون الأخلاق هي الأفعال أو التروك الصادرة عن الإنسان , بل هي الموقف النفسي الذي تترجمه تصرفاته وسلوكياته .
وبعد بيان مفهوم الآداب العامة والأخلاق ومقارنته بالسلوك المكون لجريمة المعاكسة نجد أن هذا السلوك يعد في حقيقته مخلاً بالآداب العامة والأخلاق , وذلك لكونه يتنافى مع القيم والعادات , والتقاليد المتعارف عليها , ولا يمكن اعتباره من الأقوال أو الأفعال المحمودة عقلاً وشرعاً , ولا يتفق مع السجايا والطباع السوية , فضلاً عن كونه مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية . 
وبالتالي تعد جريمة المعاكسة من الجرائم الماسة بالآداب العامة والأخلاق , وتخضع أحكامها للنصوص التجريمية والعقابية التي تهدف إلى حمايتها ورعايتها بين أفراد المجتمع .
فمن هذه الأنظمة التي تناولت تجريم المعاكسة باعتبارها إحدى الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (
).
والجريمة المعلوماتية هي : [ أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام] (
).
وأما الحاسب الآلي فهو :[ أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول , سلكي أو لا سلكي , يحتوي على نظام معالجة البيانات , أو تخزينها , أو إرسالها , أو استقبالها , أو تصفحها , يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج , والأوامر المعطاة له ](
). وبذلك يدخل الهاتف النقال ضمن مفهوم الحاسب الآلي , لأنه جهاز إلكتروني لا سلكي يقوم بوظيفة إرسال البيانات بأنوعها واستقبالها وتخزينها وتصفحها .
وقد نصت المادة الثانية من هذا النظام على ما يلي :-
[ يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية , وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها , وبما يؤدي إلى ما يأتي : 
1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية .
3- حماية المصلحة العامة , والأخلاق , والآداب العامة .
4- حماية الاقتصاد الوطني ].
وعلى ذلك يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية الأفعال المخلة بالأخلاق والآداب العامة المرتكبة عن طريق أجهزة الجوال سواء كان ذلك باستخدام خاصية البلوتوث , أو الرسائل , أو البلاك بري , فلا ينحصر نطاقها على الأفعال المرتكبة عن طريق الكومبيوتر فقط .
وعليه تعتبر جريمة المعاكسة طبقاً لنظام الجرائم المعلوماتية جريمةً معلوماتيةً متى كانت وسيلة ارتكابها أجهزة الكومبيوتر أو الهاتف النقال .
ومن النصوص النظامية التي تناولت جريمة المعاكسة ما جاء في المادة السابعة والثلاثين من نظام الاتصالات (
) حيث نصت على ما يلي:-
[يعد مرتكباً لمخالفة , كل مشغل , أو شخص طبيعي , أو معنوي , يقوم بأحد الأعمال الآتية :- ] 
ثم جاءت المادة بتعداد ما يعد من المخالفات طبقاً لهذا النظام فجاء من ضمنها:-
فقرة (11):- [ إساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة , أو تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة , أو له طابع تهديدي , أو يؤدي إلى إحداث فزع , أو إزعاج ].
كما جاءت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من ذات النظام بما نصه :-
[ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر , يعاقب مرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين بغرامة مالية , لا تتجاوز خمسة ملايين ريـال] . مما يدل على تجريم كافة السلوكيات المخالفة لأحكام النظام والتي جاء من بينها إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة .
المطلب الثاني
الـركـن الـشـرعــي لـجـريـمــة الـمـعـاكـسـة فــي الـفـقـــــه
إن جريمة المعاكسة لم يرد الحديث عنها في الفقه الإسلامي بهذا المصطلح لا في كتاب الله عز وجل , ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم , ولا في أقوال الفقهاء , وهذا لا يدل أبداً على أن الفقه الإسلامي لم يتطرق إلى تجريم المعاكسة بمعناها المعاصر , ولم يعاقب عليها , فالشريعة الإسلامية لم تترك كبيرة ولا صغيرة مما يصلح للناس دينهم ودنياهم إلا وقد جاءت به , قال تعالى : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (
), وقال تعالى : { مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ } (
)
 وهذا ما جعل الشريعة الإسلامية كاملة وصالحة لكل زمان ومكان .
بل نجد أن الشريعة الإسلامية قد تناولت جريمة المعاكسة في نصوص كثيرة , باعتبارها من الجرائم التي تقع على الأعراض , وذلك يعود إلى أن حماية الأعراض من الضرورات الخمس التي تسعى الشريعة الإسلامية إلى صيانتها وحمايتها من كل اعتداء .
ومن هذه النصوص الشرعية قوله تعالى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ }(
).
يقول الشوكاني رحمه الله : " لما ذكر سبحانه حكم الاستئذان , أتبعه بذكر حكم النظر على العموم , فيندرج تحته غض البصر من المستأذن , كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإذن من أجل البصر )(
) وخص المؤمنين مع تحريمه على غيرهم , لكون قطع ذرائع الزنا التي  منها النظر هم أحق من غيرهم بها , وأولى بذلك من سواهم " (
). 
والنظر بريد الزنا , ومن أكبر دواعيه , فإذا أطلق الشخص نظره إلى ما لا يحل له , استمرأ ذلك واعتاده , حتى يتقدم به الحال في سلوكه المنحرف إلى درجة استعماله في إظهار الإيحاءات والإشارات التي تحمل معاني عاطفية أو جنسية , للإغواء بضحيته سواء كانت ذكراً  أم أنثى , قال تعالى : { وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ}(
) فالغمز يكون بالعين , ويستخدم لمقاصد مختلفة , وبالنسبة لممارسي المعاكسة فهو وسيلة مشهورة بينهم من الجنسين , لإيصال الطلب الدنيء إلى الشخص الآخر , وللتمييز بين من يرغب في ربط العلاقة غير المشروعة , متى أصدر من النظرات ما يدل على ذلك , وبين من لا يرغب في ذلك إذا أعرض عنه وانصرف . 
ومما يدل على تحريم ممارسة المعاكسة قوله تعالى :{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً           وَسَاءَ سَبِيلًا }(
).
فهذه الآية دلت على تحريم الزنا , وهذه الدلالة جاءت بأبلغ ما يكون , حيث نصت على النهي عن قربان الزنا , فضلاً عن إتيانه , والنهي عن قربانه نهيٌ عن ارتكاب أسبابه ودواعيه وكافة السبل أو الطرق المفضيةُ إليه , ولا يتحقق ذلك إلا بترك النظر إلى ما حرم الله , وعدم تعرض أحد الجنسين للآخر سواء كان ذلك , بالألفاظ , أو الأفعال , أو الإشارات , أو الإيحاءات . 
كما قال عز وجل { يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ }(
).
وقال تعالى : { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا }(
).
ويقول تعالى أيضا : { يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }(
).
فإن الله جل في علاه لما أمر عباده بغض البصر , وعدم إطلاقه إلى ما حرم الله , أراد أن يخبرهم بأنه مطلع على كل ما يتلفظون به من ألفاظ بذيئة , ويعلم كل ما يضمرونه من نوايا سيئة , وما يصدر عنهم من أفعال غير مشروعة , بل إن جوارحهم التي أنعم الله بها عليهم وكانوا يستغلونها في معصيته سوف تشهد عليهم في يوم لا ريب فيه.
يقول ابن القيم (
) رحمه الله   : " لما كانت العين رائداً , والقلب باعثاً وطالباً , وهذه لها لذة الرؤية , وهذا له لذة الظفر ,كانا في الهوى شريكي عنان , ولما وقعا في العناء , واشتركا في البلاء , أقبل كل منهما يلوم صاحبه ويعاتبه , فقال للعين أنت التي سقتني إلى موارد الهلكات, وأوقعتني في الحسرات بمتابعتك اللحظات , ونزهت طرفك في تلك الرياض , وطلبت الشفاء من الحدق المراض , وخالفت قول أحكم الحاكمين "(
) .
ويقول الله تعالى "{ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا }(
).
فالله تعالى يأمر نساء المؤمنين بالقرار في بيوتهن وعدم التبرج والسفور , إذ أن تبرج المرأة وسفورها يعد من صور وأساليب ممارسة بعض النساء للمعاكسة , فالمرأة عندما تسعى لربط علاقة غير مشروعة مع أحد الأشخاص , فإنها تختار لنفسها أحد هذه الطرق و الأساليب, وغالباً ما يتمثل هذا الاسلوب في التبرج والسفور وإظهار الزينة لأنه هو الأسلوب الذي تراه يتفق مع طبيعتها وتكوينها , بخلاف الرجل فغالباً ما يبادر بإطلاق الأقوال أو الأفعال التي تعبر عن إرادته .
وقال تعالى : { مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }(
).
وقوله تعالى : {  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا }(
).
يقول ابن كثير (
) رحمه الله : " يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه , وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه , وأن يقولوا قولاً سديداً أي مستقيماً , لا اعوجاج فيه ولا انحراف , ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم أي يوفقهم للأعمال الصالحة , وأن يغفر لهم الذنوب الماضية , وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها "(
).
وقوله : {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ} : أي ما يتكلم ابن آدم بكلمة إلا ولها من يراقبها , ويكتبها دون أن يفوته كلمة أو حركة(
).
كما قال تعالى:{وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ(11) يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ(12)} (
).
وقد " قال رجل لسلمان رضي الله عنه أوصني , قال لا تتكلم , قال ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم , قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت , وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه , ويقول هذا أوردني الموارد , وقال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان , وقال وهب بن منبه أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت , وقال شميط بن عجلان يابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم , فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك , وهذا باب يطول استقصاؤه , والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير , والسكوت عما ليس بخير " (
).
ولم تخلُ السنة النبوية وهي المصدر الثاني من التشريع الإسلامي من النصوص الكثيرة التي تدل على تجريم السلوكيات, والأساليب المنحرفة التي يطلق عليها في اصطلاحنا المعاصر (المعاكسة).
فمن هذه النصوص ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا , أدرك ذلك لا محاله , فزنى العينين النظر , وزنى اللسان المنطق , والنفس تمنى وتشتهي , والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) (
) .
فالحديث دل على أن العين تزني , وزناها يكون بالنظر فيما زاد عن النظرة الأولى فيما حرم الله على سبيل الشهوة , وكذلك اللسان فزناه أن يتلذذ الشخص بالمحادثة مع من لا يحل له , وزنا النفس يكون بتمني ذلك واشتهائه (
). 
كما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اضمنوا لي ستاً من أنفسكم , أضمن لكم الجنة : اصدقوا إذا حدثتم , وأفوا إذا وعدتم , وأدوا إذا ائتمنتم , واحفظوا فروجكم , وغضوا أبصاركم , وكفوا أيديكم )(
)
فالحديث صريح في الفوز بالجنة متى غض الإنسان بصره وحفظ فرجه , بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي ذكرها صلى الله عليه وسلم , كما دل على تحريم إطلاق النظر فيما حرم الله , وعدم حفظ الفرج لأنهما من موانع دخول الجنة , ولا شك أن ممارسة المعاكسة كثيراً ما تتحقق عن طريق النظر المحرم , و أنها من أسباب و دواعي عدم حفظ الفروج .
وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : وقف على بعيره , وأمسك إنسان بخطامه , أو قال بزمامه , فقال : (أي يوم هذا ) ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه, فقال : ( أليس بيوم النحر ) ؟ قلنا : بلى , قال : ( فأي شهر هذا ) ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه , فقال : ( أليس بذي الحجة ) ؟ قلنا : بلى , قال : ( فأي بلد هذا ) ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه , فقال : ( أليس البلد الحرام ) ؟ قلنا :بلى , قال: (فإن دماءكم , وأموالكم , وأعراضكم , بينكم حرام عليكم ,كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا , في بلدكم هذا , ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب , فإن الشاهد عسى يبلغ من هو أوعى له منه) (
).
وهذا الحديث دل بصريح العبارة على شدة تحريم الاعتداء على الدماء , والأموال , والأعراض حيث جاء قوله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر , وفي الشهر الحرام , والبلد الحرام , فدل على تجريم المعاكسة باعتبارها اعتداءً على المحارم والأعراض .
وروي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إن الدنيا خضرة حلوة, وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا , واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء )(
).
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) (
).
فهذه الأحاديث تدل على التحذير من فتنة النساء , وأنها من أعظم الفتن التي يُخشى منها على العباد ؛ لأنه عليه السلام عمم جميع الفتن بقوله : ( ما تركت بعدي فتنة ) , كما يشهد لذلك قوله تعالى : {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ }(
) فقدم النساء على جميع الشهوات , كما ورد عن بعض نساء المؤمنين أنهن قلن : من شقائنا قدمنا على جميع الشهوات . فالمحنة بالنساء تعتبر من أعظم المحن , فينبغي على المؤمن التمسك بالدين والاعتصام بالله , والرغبة إليه في النجاة من فتنتهن , والسلامة من شرهن(
).
و جاءت نصوص الفقهاء دالة أيضاً على ما جاءت به النصوص الشرعية من الكتاب والسنة , ومنها ما قاله الماوردي : " فإن أصابوها بأن نال منها مادون الفرج ضربوهما أعلى التعزير , وهو خمسة وسبعون سوطاً , وإن وجدوهما في إزار لا حائل بينهما , متباشرين غير متعاملين للجماع ضربوهما ستين سوطاً , وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطاً , وإن وجدوهما خاليين في بيت عليهما ثيابهما ضربوهما ثلاثين سوطاً , وإن وجدوهما في طريق يكلمها وتكلمه ضربوهما عشرين سوطاً , وإن وجدوه يتبعها , ولم يقفوا على ذلك يحققوا , وإن وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط " (
)
ويقول القرشي (
) رحمه الله : " ويلزم المحتسب أن يتفقد المواضع التي يجتمع فيها النسوان , مثل سوق الغزلِ , أو الكتان , وشطوط الأنهار , وأبواب حمامات النساء , وغير ذلك , فإن رأى شاباً متعرضاً بامرأة يكلمها في غير معاملة في البيع والشراء , أو ينظر إليها عزره , ومنعه من الوقوف هناك , فكثير من الشباب المفسدين يقفون في هذه المواضع , وليس لهم حاجة غير التلاعب على النسوان , فمن وقف من الشباب في طريقهن لغير حاجة عزره على ذلك والله أعلم "(
).
كما قال الشيزري (
) رحمه الله : " ولا يجوز التطلع على الجيران من السطوحات والنوافذ , ولا أن يجلس الرجال في طرقات النساء من غير حاجة , وكذلك النساء لا يجلسن على أبواب بيوتهن في طرقات الرجال , فمن فعل شيئاً من ذلك عزره المحتسب , سيما إذا رأى رجلاً أجنبياً مع امرأة أجنبية , يتحدثان في موضع خلوة , فإنه أشد للتهمة في حقهما والله اعلم " (
).
وقد قال الماوردي في الأحكام السلطانية : " حكى أبو الأزهر (
) أن ابن عائشة (
) رأى رجلاً يكلم امرأة في طريق فقال له : إن كانت حرمتك إنه لقبيح بك أن تكلمها بين الناس , وإن لم تكن حرمتك فهو أقبح , ثم ولى عنه , وجلس للناس يحدثهم "(
) .
فهذه النصوص التي ذكرها الفقهاء تدل بصريح العبارة على تجريم المعاكسة , وعدم جواز ممارستها , ومشروعية إنزال العقوبات التعزيرية بحق مرتكبيها . 
المطلب الثالث
المقارنة بين الركن الشرعي لجريمة المعاكسة في الفقه والنظام
من خلال النظر فيما ورد من النصوص النظامية التي سبق إيرادها في المطلب الأول , ومقارنتها مع ما جاء من النصوص الفقهية في المطلب الثاني نجد أنه لا تعارض بين الركن الشرعي في النظام وبين الركن الشرعي في الفقه لجريمة المعاكسة .
بل هناك توافق بينهما , ويتضح ذلك أكثر من خلال الوقوف على النصوص النظامية المتعددة التي تكشف عن حرص المنظم السعودي على حماية النظام الأخلاقي , وتكامله بين أفراد المجتمع , وذلك لحماية الأفراد من الانحلال والانحطاط الأخلاقي , وهو ما يتفق مع حرص الشريعة الإسلامية كذلك على صيانة العرض و اعتبارها إياهُ أحد الضروريات الخمس التي لا يمكن التساهل , أو التهاون في حمايتها ورعايتها .
كما أن نصوص المنظم السعودي تميزت بالعموم والشمول , وذلك ليُدرِج كافة الجرائم والمخالفات التي قد يرتكبها الجناة تحت طائلة قواعده النظامية , ولكي يضمن استيعاب كافة الأساليب والطرق التي يبتكرها عادةً المجرمون لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية , وهذا هو منهج الشريعة الإسلامية ، فكثيراً ما نراها تنص على جنس الأفعال والوقائع دون الخوض في طرق ارتكابها أو أساليب اقترافها , وهذا ما جعلها شريعة صالحة لكل زمانٍ ومكان , وشاملة لكل ما قد يحتاجه البشر من أمور دينهم ودنياهم .
كما يظهر الاتفاق أيضاً بين النظام السعودي والفقه الإسلامي من حيث العقوبة المقررة لجريمة المعاكسة , فقد نص المنظم السعودي عند إصداره لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام 1400هـ على عدة عقوبات تعزيرية مختلفة في درجاتها وهي : أخذ التعهد بعدم العود و التوبيخ لمن يمارس جريمة المعاكسة , وكذلك الحبس والجلد في موقع ارتكاب الجريمة بما لا يتجاوز خمسة عشر سوطاً , ولا شك أن هذه العقوبات , لولي الأمر ؛ فيها سلطة تقديرية يختار منها ما يناسب حجم الجرم المرتكب , وما ينعكس من آثار على المجتمع الذي وقعت فيه الجريمة , و ما يفيد كذلك في إصلاح حال الجاني وتقويم سلوكه , وهذا هو ما سلكته الشريعة الإسلامية في تقدير العقوبات على ارتكاب الجرائم , فمن الجرائم ما يُعاقب عليه بحد, ومنها ما يعاقب عليه بالقصاص أو الدية , ومنها أخيراً ما يعاقب عليه بالتعزير , وهو ما قررته الشريعة الإسلامية لجريمة المعاكسة كغيرها من الجرائم التعزيرية , حيث فوضت الأمر في تقدير التعزير لولي الأمر حسبما يراه مناسباً لمصلحة المجتمع بشكل عام , والأفراد بشكل خاص , وبذلك يكون المنظم السعودي قد وافق في نصوصه الشريعة الإسلامية قــلـبـاً وقــالـبـاً .
* * * * *

المبحث الثاني                                                          الـركـن الـمـادي لـجـريـمـة المـعـاكـسة
تمهيد:
إن جريمة المعاكسة كغيرها من الجرائم لابد لقيامها من توافر جميع أركانها , ومن هذه الأركان الركن المادي , وعُرِّف بأنه : " عبارة عن المظهر الخارجي , أو العمل المادي الذي يوضحه النص القانوني , ويقرر له العقوبة اللازمة , سواء كان هذا العمل ايجابياً أم سلبياً , أصلياً أم اشتراكياً "(
).
كما قيل في تعريف الركن المادي انه: "سلوك إرادي تترتب عليه نتيجة إجرامية , تربطها بالسلوك الإجرامي رابطة سببية مادية "(
). 
وعلى ذلك يكون الركن المادي لجريمة المعاكسة عنصراً أساسياً لقيامها , والمظهر الذي تخرج به الجريمة إلى حيز الوجود , فإذا انعدم هذا الركن فلا قيام لجريمة المعاكسة , ولا يعد التفكير في ارتكاب هذه الجريمة أو العزم على فعلها من أجزاء الركن المادي , لأن هذه الأمور نفسية وباطنة لا يمكن الاستدلال بها .
وبذلك يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من ثلاثة عناصر :-
1- السلوك الإجرامي.
2- النتيجة الإجرامية .
3- الرابطة السببية .
المطلب الأول
الــســلــوك الـإجــرامـي
يقصد بالسلوك الإجرامي ما يمارسه الجاني من نشاط إرادي , وهذا النشاط قد يتمثل في مواقف إيجابية أو سلبية معاقب عليها , وذلك لمساسها بالمصالح المحمية شرعاً ونظاماً(
) , والسلوك الإجرامي بهذه الكيفية يختلف من جريمة إلى أخرى وذلك بحسب طبيعتها وظروفها وطريقة ارتكابها وما إلى ذلك .
وجريمة المعاكسة لها سلوكٌ إجراميٌ خاصٌ بها كبقية الجرائم , وهو ما يميزها عن غيرها من الجرائم , ولمعرفة هذا السلوك سأتطرق أولاً لبيان طبيعة السلوك الإجرامي لهذه الجريمة ثم أتكلم عن صور ارتكابه وذلك في الفرعين التاليين . 
الفرع الأول
طــبــيـــعــة الــســلــوك الإجـــرامـــــي 
لم تشأ الشريعة الإسلامية – وكذلك المنظم السعودي – تحديد السلوكيات أو الصور الجرمية المكونة لجريمة المعاكسة بل نصت على تجريم السلوكيات التي تعتبر اعتداء على العرض بمعناه الواسع وذلك يعود إلى أن الشريعة الإسلامية تقف بأحكامها على النتائج والغايات ولا تعتبر بالسلوكيات أو الصور التي تستخدم كوسيلة للوصول إليها , وهذا ما جعل الشريعة الإسلامية والنظام السعودي يفوقان القوانين الوضعية التي أصبحت تفتقر للتجديد والتحديث باستمرار لإدراج ما جدّ من السلوكيات والصور الإجرامية التي يبتكرها المجرمون لإخضاعها للقواعد القانونية .
ومع ذلك ومن خلال استعراض الصور المعاصرة للسلوك المكون لجريمة المعاكسة ومقارنتها بالركن الشرعي بشقيه الفقهي والنظامي في المبحث السابق يمكننا القول بأن هذا السلوك له طبيعة مادية , يصدر عن الجاني بطريق الإيجاب , كرمي قصاصة ورقية تتضمن رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني , أو إصدار إشارات أو حركات تجاه الشخص المستهدف , أو يصدر بطريق السلب , كترك المرأة زينتها الطبيعية أو المكتسبة دون سترها وامتناعها عن ذلك , ولهذا السلوك مضمون نفسي يحمل دلالات أو معاني أو رموز عاطفية أو جنسية , يرتكبه الجاني بهدف الاستمتاع المحرم مع المجني عليه , سواء كان هذا الاستمتاع في صورة ممارسة الفاحشة , أو مقدماتها , أو الخلوة , أو المحادثة , أو مجرد قضاء وقت الفراغ والتسلية .
ويتخذ السلوك الإجرامي المكون لهذه الجريمة إما صورة القول كالتلفظ بالأقوال الدالة على المدح أو الحسن أو الجمال وتوجيهها للمجني عليه سواء كان ذكراً أو أنثى , وإما صورة الفعل كتثني المرأة وتكسرها أثناء عبورها بطريقة تفصح عن رغبتها في ربط العلاقة غير المشروعة , وكذلك كافة الحركات والإشارات الدالة على ذلك . 
وقد يتسم السلوك الإجرامي بطبيعة تقليدية كرمي الجاني قصاصة ورقية على المجني عليه تتضمن رقم هاتفه , وقد يتسم بطبيعة إلكترونية كاستخدام خاصية البلوتوث في نشر رقم الهاتف , أو استخدام البريد الالكتروني , أو الرسائل النصية , أو البلاك بري للتعبير عن الألفاظ التي تحمل تلك المعاني أو الدلالات العاطفية أو الجنسية . 
وقد يصدر السلوك الإجرامي من الأنثى كما يصدر من الرجل , وقد يقع على الرجل كما يقع على الأنثى فلا فرق , إلا انه يشترط في السلوك لاعتباره مكوناً لجريمة المعاكسة ألا يتحد الجاني والمجني عليه في الجنس , لأن إتيان السلوك بهذه الكيفية يعتبر في الحقيقة مكوناً لجريمة أخرى وهي الشذوذ الجنسي .
كما لا يصل السلوك المكون لجريمة المعاكسة في أقصى درجاته إلى حد الملامسة بجسد المجني عليه (
) أو استخدام القوة والعنف , لأن السلوك الإجرامي بهذه الكيفية يعتبر مكوناً لجرائم أخرى كالتحرش الجنسي والاختطاف والاغتصاب . 
وتقوم المسؤولية الجنائية بحق الجاني بمجرد ارتكابه للسلوك الإجرامي على النحو السابق , سواءً كان المجني عليه موافقاً له وغير ممانع , أو كان معرضاً عنه , ولا فرق بين ممارسة السلوك بالكيفية السابقة على شخص بعينه , وبين ممارسته على مجموعة من الأشخاص , لأن النصوص الفقهية والنظامية لم تأتِ لحماية الأفراد لذاتهم فقط , بل جاءت لحماية العرض بمفهومه الواسع , والنظام الأخلاقي بشكل عام بين أفراد المجتمع , لأن فعل المعاكسة بذاته يعد من مقدمات الفواحش وانتهاك الأعراض ومن مظاهر الشروع فيه , الأمر الذي تنهى عنه الشريعة الإسلامية وتعاقب عليه .
وقد يقع السلوك الإجرامي في الأماكن العامة كالحدائق والأسواق والطرق وما إلى ذلك من المواقع التي يرتادها الجنسين , وقد يقع أيضاً في الأماكن الخاصة أو المغلقة كالعيادات والمنازل والمكاتب الأهلية , ولا فرق بين إتيان السلوك الإجرامي من قِبل الشباب وبين إتيانه من قِبل كبار السن , أو بين إتيانه من شخص متزوج أو شخص أعزب , وإن كان ذلك يعتبر من الظروف المحيطة , التي تخضع لتقدير القاضي أثناء نظر القضية وتقدير العقوبة . 

تــمــهــيـــــد :
إن لكل جريمة من الجرائم سلوكاً إجرامياً يقترفه الجاني , ولا تقوم الجريمة بدون ارتكاب هذا السلوك المكون لها , ويختلف السلوك الإجرامي بين جريمة وأخرى , بحسب طبيعتها وظروفها المحيطة بها , والطرق والوسائل التي تستخدم لارتكابه , وجريمة المعاكسة كغيرها من الجرائم في هذا الشأن لا بد لقيامها من إتيان السلوك المكون لها , وهذا السلوك لا ينحصر في صورة واحدة بل تتعدد صوره بحسب الوسيلة المستخدمة لإتيانه .
لذا سأتكلم عن صور السلوك الإجرامي لهذه الجريمة من خلال استعراض الوسائل والطرق التي يستخدمها الجناة في ممارستهم للمعاكسة كالألفاظ والإشارات والقصاصات الورقية , والبلاك بري ، و البلوتوث ، والبريد الإلكتروني ، وغرف الدردشة والمنتديات , و الاتصال الهاتفي ، والاستثارة الجنسية ، مع إيراد بعض التطبيقات لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي توضح ذلك .
* * * * *
1- الألـــفــاظ والإشــارات والــقــصــاصــات الــورقــيــة
من صور السلوك المكون لجريمة المعاكسة الألفاظ والإشارات والقصاصات الورقية التي يقوم بها المعاكس لإيصال طلبه لضحيته , وتعد هذه الصور من الصور القديمة لممارسة المعاكسة , ومع ذلك فهي موجودة ولا يزال استخدامها , ولكن غالباً ما يتجه هؤلاء إلى الطرق التقنية الحديثة كالبلاك بري , والبلوتوث وغيرها لجريانها في الخفاء وعدم ظهورها بشكل واضح لأعين الرقيب. 
فالألفاظ يقوم بتوجيهها المعاكس سواء كان ذكراً أم أنثى , وغالباً ما تحمل معنى المدح أو النداء بالألفاظ المعسولة , مثل يا جميل إذا كان الجاني امرأة , أو يا جميلة إذا كان الجاني رجل و ماشاكلها من العبارات أو ما يقوم مقامها , وفي بعض الحالات لا يدل اللفظ على المدح أو  الحسن أو الجمال بل يقصد منه مجرد الاحتكاك وكسر الحاجز النفسي بين الطرفين ليبدي كلً منهما ما يرغب من الآخر مثل قول المرأة : ما اسمك , ما الذي أتى بك هنا , أو كقول الرجل للمرأة : ماذا تفعلين , أي خدمة , وغيرها من العبارات والأسئلة المماثلة .
وكذا الحال أيضاً في الإشارات فإنها تستخدم كرموز تحمل معاني عاطفية وجنسية , والإشارة قد تكون بالنظر كإيماء الرجل للمرأة بعينه وهو ما يسمى بالغمز , أو إطلاق النظرة الفاحصة لجسد المرأة مع بعض الإشارات التي تدل على افـتـتـانه بـها , أو إطالة المرأة نظرها للرجل بشكل يدل على عدم خجلها منه , أو بما يدل على احتقاره , أو استحسانه , وكما أن الإشارات قد تصدر بالنظر فإنها قد تصدر أيضاً باليد , أو الرأس , أو غيرهما .
أما القصاصات الورقية فهي وسيلة تستغل لتعريف الشخص المستهدف بعناوين الاتصال الخاصة بالجاني , ويتمثل السلوك المكون لجريمة المعاكسة بهذه الوسيلة بكتابة رقم الهاتف الخاص بالجاني في قصاصة ورقية , ورميها على الشخص المستهدف , أو بجواره , أو في حقيبته , بل قد يكتب الجاني في هذه القصاصة جميع عناوين التواصل كالبريد الإلكتروني , والبلاك بري , وموقعه على الفيس بوك (
) , حتى يتمكن الشخص المستهدف من الاتصال به حال نزوله عند رغبته لتنعقد بعد ذلك العلاقة غير المشروعة بينهما .
وقد يقع السلوك المكون لجريمة المعاكسة بطريق الألفاظ والإشارات والقصاصات الورقية من الأنثى كما يقع من الذكر , وقد يقع في مكان عام وقد يقع في مكان خاص , ولا فرق بين وقوعه من الشباب و وقوعه من كبار السن , وذلك لأن النصوص التجريمة في الفقه والنظام جاءت عامة تستوعب جميع الصور التي تشكل اعتداء على الأعراض أو من مظاهر الشروع فــيــه .
* * * * *
التـطـبـيــق العملي في الوقائع المكونة للسلوك الإجرامي
نــوع الـقــضــيــة : ممارسة المعاكسة بطريق الألفاظ والإشارات والقصاصات الورقـيـة .
مــوقــع الـقـبــض : الريـاض – حي العليا – شرق مركز المملكة التجاري .
وقــت الـقــبــض : يوم الخميس 30 /9 /1431هــ  الـساعة 12 لـيــلاً .
مـحــضــر الــقــبـض : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبـي بعده وبعد : ففي هذا اليوم المشار إليه بعاليه ورد للمركز معلومات عن تواجد امرأة بالموقع المذكور تظهر عليها علامات التبرج والسفور من لبس العباءة المخالفة وكشف الوجه والشعر وتقوم بالتحدث مع الشباب والتبسط معهم في الحديث والدخول عليهم في محلات الحلاقة الرجالية واستوديوهات الأغاني ومحلات الجوالات وجمع الأرقام من الشباب؛ عليه تم الانتقال للموقع المذكور فشاهدنا المرأة الوارد عنها المعلومات وهي على وضع من التبرج والسفور , وتقوم بالتحدث مع الشباب فتم استـيـقـافها لإستجلاء أمرها فتبين أنها تقوم بالتسول وجمع الأموال والأرقام من الشباب لغرض العلاقات المحرمة , وقد ضبط بحوزتها على قصاصة ورقية مدون بها رقم جوال....).
الـتــعــلــيــق : يظهر في هذا المحضر أن الجاني – وهي امرأة – تمارس المعاكسة مع الشباب , وذلك لربط العلاقة المحرمة معهم , وقد استخدمت في سبيل ذلك عدة طرق منها القصاصة الورقية , حيث كتبت بداخلها رقم الهاتف ليتم التواصل معها من خلاله , كما استخدمت ايضاً الألفاظ للوصول إلى غايتها الدنيئة , حيث قامت بمحادثة الشباب والتبسط معهم في الحديث , هذا بالإضافة إلى استثارة غرائزهم الجنسية وشهواتهم بإبدائها بعض أجزاء بدنها , ومن خلال هذا السلوك الإجرامي يتبين أن الجاني قد يستخدم للوصول إلى النتيجة الإجرامية أكثر من سبيل للإيقاع بضحيته والتمكن منها .
2- الــبــلاك بـــري
عند البحث عن معنى كلمة البلاك بريBlack Berry  تبين أن معناها التوت البري الأسود اللون , الصغير الحجم , عند وضعه في كف اليد , وكان قد سمي في البداية سترو بري Strawberry نظراً لصغر حجمه .
وعليه فإن أصل تسمية جهاز الموبايل بالبلاك بري هو أنه أسود اللون وإن كان قد صنع منه اللون الأبيض في مختلف البلدان (
).
والبلاك بري جهاز كفي ذكي لاستقبال وإرسال البريد الإلكتروني مع ميزة الهاتف النقال , ولا يوجد جهاز يتعامل مع البريد الالكتروني كما يتعامل البلاك بري معه , لأن بنيته التحتية مصممة خصيصاً لذلك فهو دوماً يعمل ولا يحتاج لإعادة الاتصال إذا كان على وضع الاستعداد أو كان مقفلاً , فهو دائماً متصل بالشبكة , بل لا حاجة إلى مزامنة البريد الإلكتروني بالضغط على مفتاح لجلبه , فبمجرد أن ترد الرسالة فإنها تظهر في صندوق البريد ,  ويتميز هذا الجهاز بسهولة الطباعة التي لا نظير لها , وإرسال الرسائل والمقاطع المتحركة مجاناً ,  متى تم إضافة رقم جهاز الشخص الآخر فيه(
) . 
ولكل جهاز رقم خاص به يسمى ( البي بي BB ) , وللاستفادة من مزايا البلاك بري مع الآخرين يجب أن يكون لديهم نفس الجهاز لأنه لا يدعم تقنياً بقية الأجهزة . والمعاكسة بالبلاك بري من الصور الحديثة التي ابتكرها ممارسوا هذه الجريمة من الجنسين على حدٍ سواء , وكيفية الاستفادة منه لهذا الغرض السيئ تكون بنشر رمز جهاز البلاك بري وهو ما يسمى بـ (BB) , ويُنشر هذا الرمز من المعاكسين بعدة طرق فيكون تارة بتلقينه الشخص المستهدف مباشرة , وتارة بكتابته في قصاصة ورقية ورميها في حقيبته أو بجواره , والبعض الآخر يقوم بنشره بخاصية البلوتوث , وذلك يكون بجعل الاسم الظاهر للجمهور في هواتفهم من خلال البلوتوث هو رمز البلاك بري (BB) الخاص به , وقد يلجأ بعض ممارسي المعاكسة إلى كتابته على سيارته التي يتجول بها .
وبعد قيام الجاني بنشر رمز البلاك بري الخاص به بالكيفية السابقة , يكون قد اقترف كامل السلوك الإجرامي المكون لهذه الجريمة , ولو لم يلق استجابة من جهة المجني عليه , ويعود السبب في ذلك إلى أن النصوص التي تجرم المعاكسة لا تسعى فقط لحماية المجني عليه لذاته , بل تتعدى ذلك لتحمي الأعراض والنظام الأخلاقي بشكل عام بين أفراد المجتمع , ولا شك أن جريمة المعاكسة من مقدمات الفواحش وانتهاك الأعراض ومن مظاهر الشروع فيه , الأمر الذي تنهى عنه الشريعة الإسلامية وتعاقب عليه , أما إذا استجاب المجني عليه ـــــــــــــ سواءً كان واحداً أو أكثر , بأن مارس الجاني سلوكه على مجموعة من الأشخاص المتواجدين في مكان واحد كأن يبث رمز البلاك بري الخاص به عبر خاصية البلوتوث ــــــــ فإنه حينئذ يقوم بإرسال رسالة أو صورة أو يستخدم أي وسيلة أخرى تدل أو توحي برغبته وعدم ممانعته من ربط العلاقة مع الجاني فيقوم الجاني بالرد عليه والتواصل معه , فتنعقد العلاقة المحرمة بينهما إلى ما الله به عليم . 
ويعتبر ارتكاب جريمة المعاكسة عن طريق البلاك بري طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية جريمة معلوماتية أيضا(
).
التـطـبـيــق العملي في الوقائع المكونة للسلوك الإجرامي
نــوع الــقــضــيـــة : ممارسة المعاكسة عن طريق البلاك بري .
مــوقــع الــقــبــض : الــرياض – جنوب مركز المملكة التجاري .
وقــت الــقـبــض : يوم الخميس الموافق 9 /9 /1431هــ  الساعة 1,15 ليلاً .
مـحـضـر الــقــبــض : الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد , أثناء تأديتنا لعملنا المناط بنا في الموقع المذكور , شاهدنا المذكورين يستقلان سيارة من نوع كامري اللون أسود , تحمل اللوحة رقم (******) عائدة للأول , ويكثران الدوران على بوابة السوق مترصدين للنساء المتسوقات الخارجات من السوق , وقد وضع صاحب السيارة رقم البلاك بري الخاص به على زجاج السيارة (****) لغرض المعاكسة وربط العلاقات المحرمة , فتم ضبطهما , عليه جرى تدوين هذا المحضر براءةً للذمة وحفظاً للواقع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الـتـعـليـق : في هذه الواقعة تتجسد صورة السلوك الإجرامي لممارسة المعاكسة , باستخدام البلاك بري , حيث قام الجانيان أعلاه بإعلان رقم البلاك بري الخاص بهم ليتم التواصل معهم من خلاله , تحقيقاً لغايتهم , وقاما بإعلانه عن طريق وضعه على زجاج سيارتهم التي يتجولون بها أمام الجمهور , وهذه إحدى طرق إعلانه كما مر معنا , بالإضافة إلى إعلانه بخاصية البلوتوث , أو القصاصات الورقية , أو التلقين المباشر .
3- الـبـلـوتـوث
إن فكرة البلوتوث Bluetooth هي عملية التوصيل بين الأجهزة , كالتوصيل بين أجهزة الموبايل مع بعضها , أو مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية , والطابعات , والحاسوبات المحمولة, وذلك لتحاشي استخدام أدوات التوصيل التقليدية , وهي ما يسمى بالكيبلات Cables , ويأتي استخدام البلوتوث وسيلة للتوصيل لمسافة قصيرة باستخدام قوة إشارات الراديو الضعيفة لنقل المعلومات , وهو يعمل بتردد موجة 2.4GHZ (
).
والمعاكسة عن طريق البلوتوث تعتبر من أكثر الصور انتشارا  لارتكاب هذه الجريمة , والتي يلجأ إليها في كثير من الأوقات ممارسوا المعاكسة , ويتمثل استخدام المعاكس لهذه الخاصية في اتخاذ رقم الهاتف , أو البريد الإلكتروني , أو رمز البلاك بري اسما افتراضيا لجهازه , ليظهر به في أجهزة الآخرين , حتى يمكن التواصل معه من خلاله . 
وقد لا يستخدم المعاكس خاصية البلوتوث في بث عنوانين الاتصال الخاصة به من رقم الهاتف, أو البريد الإلكتروني , أو البلاك بري , بل قد يستخدمه في التعريف به , وبشخصيته , كأن يتخذ اسما افتراضيا لجهازه , يعد علامة فارقة تميزه عن غيره من المتواجدين في المكان الذي يتواجد فيه , ثم يقوم ببث هذه العلامة عبر البلوتوث , وهذه العلامة قد تدل على نوعية اللباس الذي يرتديه أو لونه , أو تدل على شكل الحقيبة التي تقتنيها المرأة , أو تحدد المكان الذي يجلس فيه المعاكس بدقة كجوار كذا , أو خلف كذا , أو ملاصق لكذا .
ولا يقتصر استخدام البلوتوث وسيلة لممارسة المعاكسة على هذه الأمثلة فقط , بل يستخدم أيضاً في الطرق , أو مواقف السيارات , حيث يتخذ المعاكس الاسم الافتراضي لجهازه علامةً للتعريف بنوعية سيارته التي يمكث بها , أو موديلها , أو لونها , أو رقم لوحتها , ثم يقوم ببث هذا الاسم الذي يحمل علامة فارقة تميزه عن المتواجدين في الموقع , حتى يصادف سلوكه هذا  امرأة بذيئة فتتوجه إلى سيارته لتستقلها معه ثم تبدأ علاقتهما المحرمة إلى ما الله به عليم .
وممارسة المعاكسة بهذه الصورة تعتبر من أشهر الصور وأكثرها انتشارا بين الشباب والفتيات , وكثيراً ما يصعب اكتشافها لخفائها عن الأنظار , إلا أن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفضل من الله ثم بسبب يقظتهم غالباً ما يتصدون لهذه الممارسات ويكتشفونها .
وبمجرد استخدام البلوتوث على النحو السابق يكون الفاعل مرتكباً لجريمة المعاكسة كما مر معنا سابقاً , سواء كان ذكراً أو أنثى , ولا فرق بين وقوعه في مكان عام أو مكان خاص , كما لا يشترط في السلوك حتى يعتبر مكوناً لجريمة المعاكسة أن يكون المجني عليه رافضاً أو ممانعاً , بل تقوم المسؤولية الجنائية بحق الجاني ولو كان المجني عليه عاهراً , وهذه أحكام ثابتة في جميع الصور ولا داعي لتكرارها , ويعود السبب في ذلك إلى العلة التي من أجلها حرمت المعاكسة وهي حماية العرض بمفهومه الواسع , من كل ما يعد اعتداء عليه , أو شروعاً في انتهاكه , وليس مجرد حماية الأشخاص بذواتهم .
* * * * *
التـطـبـيــق العملي في الوقائع المكونة للسلوك الإجرامي
نـــوع الـقـــضـيــة : ممارسة المعاكسة عن طريق البلوتوث .
مـوقــع الــقـــبض : الرياض – حي العليا – طريق الملك فهد رحمه الله . 
وقــت الــقـبــض : يوم الأربعاء الموافق 26 /11 /1431هــ  الساعة 10 مساءً .
مـحـضـر الــقــبـض : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد : فأثناء عملنا المعتاد في الموقع المشار إليه بعاليه , شاهدنا سيارة من نوع أفالون سوداء تحمل اللوحة رقم ( ****** ) تقترب من سيارة أجرة بها ثلاث فتيات متبرجات وحاسرات عن وجوههن , وقام قائد السيارة الأفالون – وهو الأول – بطرق النافذة التي تلي الفتيات لإعطائهن رقم هاتفه المحمول عن طريق الإشارة بهاتفه , حيث تبين أنه دون رقمه ( ***** ) على خاصية البلوتوث , فتم ضبطهم , وأفاد الأول بأن الفتيات حينما شاهدنهم قمن بالضحك , والإشارة إليهم , وأفدن الفتيات بصحة إفادة الأول . لذا جرى تدوين هذا المحضر حفظاً للواقع وبراءة للذمة والحمد لله رب العالمين .
الــتــعــلــيــق : يتبين من هذه الواقعة إحدى الصور التي تقع بها جريمة المعاكسة , وهذه الصورة من أشهر صور ممارسة المعاكسة , وهي استخدام خاصية البلوتوث من قِبل الجناة أعلاه في إيصال رقم الهاتف للنساء ليتواصلن معهما , وقد يستعمل البلوتوث أيضا في إيصال بقية عناوين التواصل مثل البلاك بري , والبريد الإلكتروني , أو الفيس بوك , وما إلى ذلك , كما يظهر أيضاً من خلال هذه القضية , خطورة التبرج والسفور واستثارة النساء للرجال بالضحك والإشارات ودور ذلك في خلق جريمة المعاكسة .
4- الـبــريــد الإلـكـتــرونــي
هو "عبارة عن رسالة بريدية الكترونية , تتكون من عنوان علوي , يحتوي على بيانات المرسل ,  وعنوانه الإلكتروني , وموضوع الرسالة , وتاريخ الإرسال , وساعته , ومحتوى يتضمن الرسالة سواءً كانت نصية أم صورة أم فيلم" (
).
واستخدام البريد الإلكتروني كصورة من صور السلوك المكون لجريمة المعاكسة يكون بإرسال رسالة بريدية إلى أحد الأشخاص في بريده الخاص , بحيث تتضمن هذه الرسالة رغبة الجاني في ربط العلاقة غير المشروعة , وقد يفصح الجاني عن رغبته بشكل صريح وواضح , وقد تفهم من خلال ما جاء في رسالته . 
وقد لا يقوم الجاني بإرسال الرسالة البريدية إلى شخص معين , بل يقوم بإرسالها بشكل عشوائي , إلى أشخاص غير معينين وغير معروفين لديه , أملاً منه أن تلاقي إحدى رسائله قبولاً لدى أحد الأشخاص فيتواصل معه .
وفي بعض الحالات لا يقوم الجاني بالمبادرة بإرسال الرسائل البريدية نهائياً , بل يكتفي بنشر بريده الإلكتروني والانتظار علّ وعسى أن يتمكن من إغواء أحد الأشخاص فيتواصل معه على بريده , ونشر البريد الإلكتروني يكون بعدة طرق فقد يكون بخاصية البلوتوث , كما مر معنا سابقا , وقد يكون باستخدام القصاصات الورقية ورميها على الشخص المستهدف أو بجواره , وقد يكون بكتابته على سيارته التي يتجول بها حتى يظهر للجمهور , بغية اصطياد من به ضعف في قلبه وإيمانه .
التـطـبـيــق العملي في الوقائع المكونة للسلوك الإجرامي
نـــــــوع الـقــضــيــة : ممارسة المعاكسة عن طريق البريد الإلكتروني 
مــوقــع الــقـبــض : الرياض – حي العليا – أسواق المملكة التجارية – البوابة الجنوبية
وقــت الــقـبـــض : يوم الاثنين الموافق 11 /1 /1431هــ
مـحـضــر الــقــبــض : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد : فإنه في هذا اليوم المشار إليه بعاليه وأثناء قيامنا بعملنا المناط بنا في أسواق المملكة شاهدنا المذكور بعاليه يقف بجانب مجموعة من النساء , ويقوم بمضايقتهن , ومحادثتهن لغرض المعاكسة , وعند مشاهدته لنا قام برمي قصاصة ورقية , تبين انه كتب فيها رقم جوال وبريده الالكتروني , وأثناء ضبطه سلم لنا جهازه الجوال ولاذ بالفرار فتم تركه عملا بالتعليمات , كما تبين انه استغل خاصية البلوتوث لغرض المعاكسة حيث عرض رقم جواله (****).......إلخ , وحفظاً للواقع وبراءة للذمة جرى تدوين هذا المحضر , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الــتــعــلــيــق : يتبين من خلال محضر هذه القضية قيام الجاني بمعاكسة مجموعة من النساء , وقد استخدم في سبيل ذلك البريد الإلكتروني الذي حاول إعلانه للفتيات عن طريق القصاصة الورقية , ليتواصلن معه من خلاله قبل القبض عليه , وهذه احدى الطرق لإعلانه , وقد يقوم الجناة في بعض الأوقات إلى إعلانه بطريق آخر كوضعه على زجاج سيارتهم , أو إظهاره بخاصية البلوتوث .
5- غــرف الــدردشــة والـمـنــتـــديـــات
غرف الدردشة هي دوائر منشأة على مواقع مستقلة , أو في منتديات الشبكة العالمية بصفة أصلية أو بصفة فرعية في أحد المواقع , تمكن المتصفح من التحدث مع الآخرين بصورة نصية أو صوتية أو مرئية , و بصورة جماعية أو ثنائية , فضلاً عن إتاحة المجال في إرسال أية ملفات تحمل صور أو أفلام أو رسائل نصية إلى المتحدث يتمكن من خلالها الجاني سواء بالمحادثة أو الملفات المرسلة من ارتكاب جريمته (
).
وبذلك ترتكب جريمة المعاكسة عن طريق غرف الدردشة بثلاثة أشكال : الصوت , أو الصورة, أو النص , وهذه الأشكال تستوعب جميع الصور التقليدية للسلوك الإجرامي المكون 
لهذه الجريمة وهي لا تخرج عن الأقوال أو الأفعال التي لا تصل إلى درجة الملامسة كالإشارات أو الإيحاءات .
ويمكن تجسيد صور المعاكسة عن طريق غرف الدردشة بأن يقوم الجاني سواء كان ذكراً أو أنثى بزيارة تلك المواقع على شبكة الإنترنت , ومشاركة المتواجدين فيها سواء كان ذلك بالنص أو الصوت أو الصورة , ومن خلال هذه المشاركة يقوم الجاني بإيصال طلبه للشخص المستهدف سواء كان ذكراً أو أنثى إذا كان واحداً , أو طرحه على المتواجدين إذا كانوا مجموعة غير محددة, وغالباً ما يستخدم الجاني الإيحاءات أو الإشارات غير الصريحة في تنفيذ غرضه السيئ , حتى يلاحظ استجابة الشخص المستهدف له , أو أن يبادر هذا الأخير بما يدل على رضاه وعدم ممانعته , حتى تنعقد العلاقة غير المشروعة بينهما .
التـطـبـيــق العملي في الوقائع المكونة للسلوك الإجرامي
نــــوع الـقـضـيـــة : ممارسة المعاكسة عن طريق غرف الدردشة والمنتديات .
مـوقــع الـقـبــض : الرياض – حي العليا – طريق الملك فهد رحمه الله .
وقــت الــقـبــض : يوم الثلاثاء الموافق 3 /12 /1431هــ  الساعة 9,30 مساءً .
محضر الــقــبــض : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : ففي هذا اليوم المشار إليه بعاليه ورد للمركز معلومات عن المقهى المذكور بأنه حضر إليه فتاة , وهي على وضع من التبرج والسفور , وبعد فترة وجيزة حضر شاب وجلس معها , ويبدو أن بينهما علاقة محرمة , عليه تم  الانتقال للمقهى المذكور وشاهدنا المذكوران وهما على طاولة واحدة والفتاة يظهر عليها التبرج والسفور وفور مشاهدتهما لنا بدت عليهما علامات الخوف والارتباك , فتم استدعاء الشاب الذي أفاد بأن الفتاة التي بصحبته لا تربطه بها صلة شرعية , وأن بينهما علاقة محرمة وقد تعرف عليها قبل عدة أشهر عن طريق الإنترنت وضرب معها موعد للقاء هذه الليلة في المقهى المذكور ؛ فتم ضبطه ....).
الــتــعـلـيـــق : يتضح من هذه القضية أن الشاب قد مارس المعاكسة وتمكن من تكوين علاقته المحرمة مع الفتاة عن طريق الإنترنت , وقام بعد ذلك بتحديد موعد اللقاء معها في أحد المقاهي , وتم اللقاء فعلاً قبل أن يتم ضبطهما , كما يظهر أيضاً الخطر الكبير المترتب على ممارسة المعاكسة حيث تؤول هذه الجريمة في كثير من الأوقات إلى جريمة أخرى كالاختلاء والاصطحاب أو ممارسة الرذيلة والعياذ بالله , مما يدعوا إلى ضرورة محاربتها ومكافحتها بشتى الطرق والوسائل . 
6- الاتصال الـهــاتــفـــي
يعتبر الهاتف من النعم التي أنعم الله بها على عباده , ويسر به حياتهم في شتى المجالات , حيث يستخدمه الإنسان في التواصل الاجتماعي , وعقد الصفقات , وطلب المساعدة , كما أن الهاتف قرب المسافات , ووفر الوقت والجهد والمال .
والهاتف بنوعيه الثابت والجوال أساء في استخدامه بعض الناس ليُستغل في ممارسة المعاكسة , واستخدامه في ممارسة المعاكسة يكون بصورتين : الأولى تتمثل في الاتصال العشوائي فيقدم الجاني ذكراً  كان أو أنثى على الاتصال بأرقام يدخلها بطريقة عشوائية أملاً منه أن يكون الرقم المدخل خاص بفتاة إذا كان الجاني رجل , أو أن يكون الرقم المدخل خاص بشاب إذا كان الجاني فتاة , وفي كلتا الحالتين يتظاهر الجاني أثناء الاتصال بأن الاتصال قد وقع بطريق الخطأ , ولكن حقيقة قصده ترمي إلى بث الإيماءات والإيحاءات التي تدل على قصده السيئ ــــــ وهو المعاكسة ــــــ وغالباً ما يكون ذلك عبر الضحك أثناء الاتصال أو الهمسات الناعمة في الكلام أو التطويل في المحادثة , وغيرها , وحينئذ يكون أمام الشخص المستهدف خياران , إما إنهاء الاتصال فوراً وهو ما يدل على رفضه وعدم الانصياع للجاني في رغبته , وإما مجاراته والاستمرار معه على طريقته حتى تنعقد بينهما العلاقة غير المشروعة , سواء كان ذلك في حدود الاستمتاع المحرم بالكلام والمحادثة , أو أبعد من ذلك فيصل الأمر إلى اللقاء والخلوة و الممارسة الجنسية و ما دونها .
أما الصورة الثانية للمعاكسة عن طريق الاتصال الهاتفي فتكون بالاتصال على شخص معين لمحــاولــة إغـوائــه وإغــرائــه للدخول معه في علاقة محرمة , وفي هذه الصورة يفترض من الجاني انه يعلم برقم هاتف الشخص المستهدف ويعرف صاحبه مسبقاً , وغالباً ما يحصل هذا العلم أو المعرفة عن طريق رفـاق السوء .
التـطـبـيــق العملي في الوقائع المكونة للسلوك الإجرامي
نـوع الــقــضــيـــة : ممارسة المعاكسة عن طريق الاتصال الهاتفي .
مــوقــع الــقـبــض : الرياض – حي العليا – شارع الـثــلاثـيــن .
وقـــت الــقـبــض : يوم الـثـلاثاء الموافق 2 /10 /1431هــ .
مـحـضـر الــقــبـض : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد : ففي اليوم المشار إليه بعاليه , ورد للمركز معلومات عن وجود شاب وبصحبته فتاه في أحد المطاعم, تصدر منهما حركات مخلة بالآداب فتم الانتقال للموقع للتأكد من صحة البلاغ , فشاهدنا الأول معه الثانية في إحدى الجلسات العائلية يجلس بجوارها , وعند رؤيتهما لنا بدا عليهما الخوف والارتباك وحاولا التخلص من الموقف , وباستجلاء أمرهما تبين عدم وجود صلة شرعية تربطهما ببعض , وأن بينهما علاقة محرمة نشأت عن طريق الاتصال بالخطأ , وأفاد بأنه ضرب معها موعداً في هذا اليوم , وقام بأخذها من ملاهي الخيمة والانتقال بها إلى المطعم المذكور , كما أفادت الثانية بمثل ذلك , عليه جرى تدوين هذا المحضر براءةً للذمة وحفظاً للواقع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الــتــعــلـيـق : تتلخص هذه القضية بنشوء العلاقة غير المشروعة بين الشاب والفتاة عن طريق الاتصال بالخطأ , حيث قام هذا الشاب من خلال هذا الاتصال بممارسة معاكسة الفتاة وتمكن من ربط العلاقة غير المشروعة , فضرب موعداً معها للقاء في إحدى المطاعم فتم اللقاء فعلاً قبل ضبطهما , وفي الحقيقة وكما مر معنا أن الاتصال إذا وقع بطريق الخطأ فعلاً كما يزعم الجناة , فإنه لا يلزم منه نشؤ علاقة محرمة بين أطرافه , مما يدل على اتجاه إرادة الجاني من هذا الاتصال , واستغلاله في ربط العلاقة المحرمة .
7- الاســتـــثـــارة الــجــنــســيـــة
إن مفهوم الاستثارة الجنسية هو أن يقوم الشخص سواءً كان ذكراً أو أنثى بترك مواضع الزينة من جسده تظهر أمام أعين الآخرين دون القيام بسترها وتغطيتها , سواء كانت زينة طبيعية أو مكتسبة , أو أن يقوم الشخص ذكراً كان أو أنثى بإظهارها عمداً لمن حوله لإغرائهم و استثارة غرائزهم الجنسية وتحريك شهواتهم , وهذا ما يعد استثارة جنسية .
وبهذا المفهوم تقع الاستثارة الجنسية بطريق الإيجاب أو السلب , وهي بشقيها الإيجابي والسلبي تعتبر من الصور التي تظهر بها جريمة المعاكسة , ويكثر استخدام هذه الصورة كوسيلة لممارسة المعاكسة بين الإناث ويقل بين الذكور , ويتمثل استخدام الاستثارة الجنسية من الإناث عند ممارستها للمعاكسة ورغبتها في ربط علاقة غير مشروعة في صور متعددة , من بينها تثني المرأة وتكسرها أثناء عبورها أمام الرجال بطريقة يُقطَعُ معها برغبة المرأة في إغرائهم والإيقاع بهم في شباك الرذيلة , أو ترك بعض أجزاء البدن ظاهرة لأعينهم دون سترها كالرقبة أو الشعر أو الساقين , أو ارتداء الألبسة التي تستر البدن بشكل مثير للغرائز والشهوات كالألبسة الضيقة أو الشفافة أو القصيرة .
ومما يؤكد استخدام الاستثارة الجنسية كصورة من صور إتيان السلوك الإجرامي المكون لجريمة المعاكسة , ضبط بعض الفتيات من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق , مرتديات ألبسة خليعة لا تتجرأ المرأة العفيفة على لبسها إلا مع زوجها في أوقاتهم الخاصة , وبحوزتهن حقيبة يوجد بها ما كان يرتدينه من ألبسة قبل دخولهن السوق , مما يدل على قصدهن لهذا السلوك , عند استبدالهن هذه الألبسة بتلك , بعد الدخول في السوق خشية اكتشاف ذلك من قبل أسرهن .  
التـطـبـيــق العملي في الوقائع المكونة للسلوك الإجرامي
نـوع الـقـضــيـــة  : ممارسة المعاكسة عن طريق الاستثارة الجـنـسـية .
مــوقــع الـقـبــض : الرياض – حي العليا – شـارع مــوسى بـن نـصـيــر . 
وقـــت الـــقــبــض : يوم الثلاثاء الموافق 23 /3 /1431هــ  الساعة 1,15 ظهراً .
مـحـضـر الــقــبــض : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد : فإنه في هذا اليوم المشار إليه بعاليه , ورد للمركز معلومات عن وجود فتاتين , متبرجتين , وسافرتين ,  وكاشفتين عن وجوهههما , وشعورهما , وقد أحدثتا الفوضى من تجمع الشباب عليهما , عليه تم الانتقال للموقع للتأكد من صحة المعلومات , فشاهدنا الفتاتين وهما على وضع من التبرج , والسفور , من كشف الوجه , والشعر , ولبس العباءة المخالفة , وكشفهما للعباءة , وارتدائهما للبنطال , وكانت إحداهما قد وضعت قصة شعر تسمى ( البوي ) تشبهاً بالرجال , فعند محاولة مناصحتهن , أظهرن المكابرة , والمعاندة , وعدم الاستجابة للنصيحة ...).
الــتــعــلــيــق : يتضح من هذه القضية أن بعض الفتيات عند رغبتها في ممارسة المعاكسة يلجأن إلى التبرج والسفور من كشف الوجه , وتسريح الشعر , وارتداء البنطال , وذلك للإيقاع بالشباب وربط العلاقة المحرمة معهم , ولا شك أن هذه التصرفات تفصح عن رغبة الفتاة في ممارسة المعاكسة مع الشباب لربط العلاقة بهم , كما تفصح عنه التصرفات الصادرة من الشباب تماماً , وإن لم تتكلم بلسانها أو تشير بيدها أو رأسها , فالغاية واحدة وان اختلفت الطرق , وهنا يظهر دور ولي الأمر الذي يجب عليه أن يتقي الله في رعيته التي سيسأل عنها في يوم لا ريب فيه , وأن يسعى إلى تـــربـيـــتــهم تـــربــيــة حسنة .
المطلب الثاني
الـنـتـيـجــة الإجـرامـيـة
النتيجة الإجرامية هي : " الأثر المترتب على السلوك الإجرامي , أي آخر حلقات العملية الإجرامية , فهي في القتل إزهاق روح الآدمي المجني عليه , وهي في السرقة أخذ مال الغير المنقول خفية وبنية تملكه أو نقل حيازته " (
).
وبذلك تكون النتيجة الإجرامية في جريمة المعاكسة هي الضرر الناتج عن الاعتداء على العرض الذي يحميه الشرع , والنظام السعودي , وهذا الضرر لا يقف عند حد واحد بل تتعدد درجاته, بحسب ما يهدف إليه الجاني أثناء ممارسته للمعاكسة , فقد يهدف إلى ارتكاب الفاحشة , أو مقدماتها , أو الخلوة , أو مجرد المحادثة فقط , وهنا تظهر أهمية النتيجة الإجرامية في وزن العقوبة على الجاني .
ومع ذلك لا يهمنا في هذا المقام سوى الضرر أو النتيجة الإجرامية التي تحصل بمجرد إتيان أحد السلوكيات المكونة لجريمة المعاكسة التي سبق الكلام عنها دون النظر إلى أي اعتبار آخر , وبعبارة أخرى يقصد بالنتيجة الإجرامية الضرر الناتج عن ممارسة المعاكسة باعتبارها جريمة مستقلة بذاتها عن غيرها من الجرائم , ولا شك أن النتيجة الإجرامية بهذه الكيفية تتمثل في أدنى درجاتها في التعرض لمحارم الناس , ومطاردتهم , ومحاولة هتك أعراضهم , وبذل أسباب الفواحش والشروع فيها , والإخلال بالنظام الأخلاقي العام الذي يعد ركيزة أساسية لحماية أفراد المجتمع من الانحلال أو الانحدار الخُلقي .
وبذلك تكون النتيجة الإجرامية قد تحققت بمجرد اتيان السلوك الإجرامي المكون لهذه الجريمة ولو لم يصل الجاني إلى غايته من ربط العلاقة غير المشروعة, كما يستحق العقوبة الشرعية المقررة لها عند ذلك .
المطلب الثالث
الــــرابــــطـــــة الـسبـــبـــيـــــة
عُرفت الرابطة السببية بأنها : " الرابطة القائمة بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية "(
).
وبذلك تعتبر السببية بدورها هي الرباط الذي يصل بين قطبين : أحدهما السلوك الإجرامي الذي يمثل دور السبب , والآخر النتيجة الإجرامية وتمثل دور الأثر المترتب على هذا السبب . وبهذه الكيفية يمكننا إسناد النتيجة الإجرامية إلى السلوك الذي ارتكبه الجاني باعتباره السبب الذي أحدثها , لنتمكن بعد ذلك من معرفة مدى مسئوليته الجنائية عن النتيجة الإجرامية , وبهذا تساعد السببية في بناء الركن المادي لجريمة الجاني , وتحدد نطاق إسناد النتيجة الإجرامية إلى السلوك الإجرامي الذي كان هو السبب في وقوعها , كما أنها تساعد في تحديد إطار المسئولية الجنائية عن هذه النتيجة (
).
فرابطة السببية إذن في جريمة المعاكسة هو أن يثبت أن التعرض لمحارم الناس ومطاردتهم ومحاولة هتك أعراضهم والإخلال بالأمن الأخلاقي بين أفراد المجتمع من الجنسين كان نتيجة لمقارفـة السلوك الإجرامي الذي قام به الجاني , وبذلك تقوم المسئولية الجنائية بحقه , وبالتالي يستحق توقيع العقوبة التعـزيــريــة المناسبة لذلك .

تمهيد
إن إتيان السلوك الإجرامي لا يعد كافياً لإسناد الجريمة مادياً إلى شخص معين , إذا هو مرتكب لهذا السلوك عن طريق الرابطة السببية الموضوعية , التي تصل بين السلوك والنتيجة الإجرامية , بل يلزم لقيام المسئولية الجنائية في حقه إمكان إسناد الجريمة إليه معنوياً بحيث تتوافر بين الجاني والجريمة رابطة نفسية , وهذه الرابطة النفسية تتمثل في صورة إرادة عمدية تصدر عن الجاني بطوعه واختياره وتسمى بالقصد الجنائي , أو تتمثل في صورة إرادة خاملة تصدر عن الجاني بطريقة غير مقصودة وتسمى بالخطأ غير العمدي(
).
والقصد الجنائي هو "الركن المعنوي للجريمة وله عدة أسماء هي : الركن الأدبي , والخطيئة , والإذناب , والعصيان , والإرادة الخاطئة , والخطأ بمعناه الواسع , وبصرف النظر عن تلك الأسماء فجميعها تتلاقى في أنها تطلق للإفصاح عن الموقف النفسي للجاني بخصوص ما بدر منه من سلوك ظاهر , كما تتلاقى أيضاً هذه الأسماء في أن الموقف النفسي متى انعدم فالجريمة لا تقوم لفقدان القيمة القانونية للسلوك ولنتيجته , كما لا يترتب عليه أثر وبالتالي لا عقوبة عليه" (
) .
وقد عرف الفقهاء القصد الجنائي بأنه : " تعمد إتيان الفعل المحرم , أو تركه مع العلم بأن الشارع يحرم الفعل أو يوجبه "(
) .
وعلى ذلك لا تقوم المسئولية الجنائية بحق شخص بمجرد إتيان السلوك المكون لجريمة المعاكسة , بل لا بد من توافر الركن المعنوي فيها وهو القصد الجنائي , لذا سأتكلم عن هذا الركن في مطلبين سيكون الأول عن القصد الجنائي العام , والثاني عن القصد الجنائي الخاص .
المطلب الأول
الـقـصـد الـجـنـائـي الــعـــام
القصد العام في الجرائم هو ممارسة الجاني للسلوك المادي وهو يعلم بوقائع الجريمة , وبذلك يتوافر القصد الجنائي العام كلما تعمد الجاني ارتكاب الفعل المحظور وهو عالماً بحظره (
) وعلى ذلك تكون جريمة المعاكسة من الجرائم العمدية التي يجب لقيامها توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني , وهذا القصد يتمثل في عنصري العلم والإرادة :-
الفرع الأول : الــعــلــم
يقصد به أن يكون الجاني عالماً بالسلوك المكون لجريمة المعاكسة من أقوال أو أفعال أو إشارات, وعالماً بأنه محرم شرعاً ونظاماً ومعاقباً عليه , وأن يعلم بأن ما يقوم به يعد اعتداءً على أعراض الناس وانتهاكاً لحرماتهم ، فلا بد من العلم لتوافر القصد الجنائي العام وذلك لعموم قوله تعالى:{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا}(
).
وقوله تعالى : {  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ }(
) .
يقول ابن قدامة رحمه الله : " والثالث : أن يكون عالماً بالتحريم , ولا حد على من جهل التحريم , لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : لا حد إلا على من علمه (
), وروى سعيد بن المسيب: ذكر الزنا بالشام فقال رجل : زنيت البارحة قالوا : ما تقول ؟ فقال : 
أو حرمه الله ؟ ما علمت أن الله حرمه , فكتب إلى عمر , فكتب : إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه , وإن لم يكن يعلم فعلموه فإن عاد فحدوه (
) , وسواء جهل تحريم الزنا , أو تحريم عين المرأة , مثل أن تزف إليه غير زوجته فيظنها زوجته , أو يدفع إليه غير جاريته فيظنها جاريته , أو يجد على فراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته , فيطأها فلا حد عليه , لأنه غير قاصد لفعل محرم , ومن ادعى الجهل بتحريم الزنا ممن نشأ بين المسلمين لم يصدق , لأننا نعلم كذبه , وإن كان حديث عهد بالإسلام أو بإفاقة من جنون أو ناشئا ببادية بعيدة عن المسلمين صدق , لأنه يحتمل الصدق فلم يجب الحد مع الشك في الشرط , وإن ادعى الجهل بتحريم شيء من الأنكحة الباطلة كنكاح المعتدة أو وطء الجارية المرهونة بإذن الراهن وادعى الجهل بالتحريم قبل , لأن تحريم ذلك يحتاج إلى فقه , ويحتمل أن لا يقبل إلا ممن يقبل قوله في الجهل بتحريم الزنا , لأنه زنا والأول أصح , لما روى عن عبيد بن نضلة قال : رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال : هل علمتما ؟ فقالا : لا قال : لو علمتما لرجمتكما , فجلده أسواطاً ثم فرق بينهما , وإن ادعى الجهل بانقضاء العدة قبل إذا كان يحتمل ذلك لأنه مما يخفى " (
).
وعلى ذلك ينتفي القصد الجنائي العام لدى الجاني متى كان جاهلاً بتحريم الفعل , لأن ذلك من المبادئ الشرعية التي تقرر عدم المؤاخذة على الأفعال المحرمة إلا إذا كان الجاني عالماً علماً تاماَ بتحريمه , ومع ذلك يكفي في العلم بالتحريم إمكان حصوله , فمتى كان الإنسان بالغاً عاقلاً , وكانت سبل المعرفة ميسرة بأن يعلم ما حرم الله عليه إما بالرجوع إلى النصوص الشرعية إذا كان قادراً على ذلك , أو بسؤال العلماء والفقهاء اعتبر عالماً بالأفعال المحرمة , ولم يصح منه الدفع بالجهل أو عدم العلم , ولهذا يقول الفقهاء لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام , وبذلك تشترط الشريعة الإسلامية إمكان العلم فقط لا تحققه فعلاً , لأن ذلك يسبب استغلال الجهل من قِبل الجناة للإفلات من عقوبة جرمهم , ويفتح باب الجهل على مصراعيه , ويعطل تنفيذ النصوص(
). 
وأما شراح الأنظمة فقد فرقوا بين نوعين من العلم : العلم بالقانون , والعلم بالوقائع :-
أ – العلم بالقانون :
" الأصل عدم جواز الاعتذار بجهل القانون , ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للجاني أن يدفع التهمة عنه , بأنه لم يكن يعلم بالقاعدة القانونية , ولكن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه , من شأنه أن يؤدي إلى الإدانة في بعض الأحوال , رغم توافر حسن نية المتهم الذي كان يعتقد بمشروعية الجرم المرتكب , مع تأسيس اعتقاده على أسباب معقولة , ويتصور ذلك بكثرة في نطاق الجرائم المستحدثة كجريمة الشيك بلا رصيد , أو بعض الجرائم المالية و الاقتصادية التي تختلف قواعد تجريمها وشروط العقاب عليها من بلد إلى بلد , بل والتي قد تمثل جريمة في بلد ما, ولا تعتبر كذلك في بلد آخر "(
) .
ولذلك قال بعض شراح الأنظمة أنه لا يشترط لقيام عنصر العلم كون الجريمة المقترفة معاقباً عليها في القانون , بل يكفي لقيام هذا العنصر مجرد تعارض الأفعال الجرمية مع النظام القانوني المتعارف عليه بين أفراد المجتمع , أو أن هذه الأفعال قد ترتب عليها آثار وأضرار مست بحقوق الآخرين ومصالحهم , أو أن هذه الأفعال كان من الواجب عدم ارتكابها (
).
والجدير بالذكر هنا أن جريمة المعاكسة لا تعتبر من الجرائم المستحدثة التي قد يلجأ مرتكبوها إلى الدفع بعدم العلم , بل هي من الجرائم التقليدية غير المستحدثة كالزنا , والسرقة , والجرح , والضرب التي تعارفت على تجريمها أكثر القوانين المقارنة .
ب – العلم بالوقائع :
وقد عرف بعض الشراح العلم بالوقائع بأنه : "إحاطة الجاني بكافة العناصر القانونية المكونة للجريمة , وفق النموذج الإجرامي المحدد لها , بحيث إذا جهل الجاني أحد هذه العناصر , أو غلط بشأنها , انتفى لديه القصد الجنائي" (
) .
والجهل أو الغلط الذي يستطيع الجاني الدفع به لنفي العلم عن الوقائع على نوعين , الأول يتعلق بالوقائع الجوهرية , والآخر يتعلق بالوقائع غير الجوهرية .
أما الجهل أو الغلط في الوقائع الجوهرية فإنه يؤدي إلى انعدام عنصر العلم , وبذلك لا يتوفر الركن المعنوي في الجريمة , مثل الجهل أو الغلط في محل الجريمة كالإنسان الحي في القتل , ومثل الجهل أو الغلط في ركن من أركان الجريمة كإثبات بيانات غير صحيحة في محرر اعتقد الفاعل أنها صحيحة .
وأما النوع الآخر وهو الجهل أو الغلط في الوقائع غير الجوهرية , فلا أثر له , وذلك مثل الغلط في شخصية المجني عليه , فيعتقد أنه زيد ويتبين أنه عمر (
). 
وبذلك يكون عنصر العلم الذي تطرق إليه شراح الأنظمة موجوداً في الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرناً .
الـفـرع الـثـانـي : الإرادة
يقصد بالإرادة : " أن يكون الجاني في حالة نفسية عالية تمكنه ساعة ارتكاب الجريمة من تحقيق قصده الجرمي " (
). 
كما عرفها بعض الشراح بأنها " ذلك النشاط النفسي , الذي يهدف إلى تحقيق السلوك الإجرامي , والنتيجة الإجرامية , باختيار حر , وعلى ذلك لا يكفي القول بأن المقصود هو إرادة النشاط أو السلوك , و أنما لا بد أن تكون الإرادة متجهة إلى النشاط المتمثل في السلوك, وإلى النتيجة كذلك " (
).
والإرادة المطلوبة بهذا المعنى تتحقق في الجاني متى اتجهت إلى مباشرة السلوك المكون لجريمة المعاكسة من أقوال , أو أفعال , أو إشارات , بالطرق التقليدية المباشرة كرمي قصاصة ورقية , أو بالطرق الحديثة كالبلوتوث , والبلاك بري , كما يشترط في هذه الإرادة الإدراك والاختيار حتى يمكن الاعتداد بها في قيام المسئولية الجنائية عند اقتراف السلوك الإجرامي , وأن تكون صحيحة ومعتبرة شرعاً , وخالية من موانع المسئولية .
وعلى ذلك لا تقوم المسئولية الجنائية بحق الجاني إذا كان مكرهاً لانتفاء الإرادة الصحيحة , لقوله تعالى : { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }(
). 
وقوله تعالى : {  إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }(
).
وعن أبي ذر الغفاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (
).
والإكراه هو : " اسم لفعل يفعله المرء بغيره , فينتفي به رضاه , أو يفسد به اختياره , مع بقاء أهليته " (
) .
ويشترط في الإكراه حتى يكون مانعاً من موانع المسئولية أربعة شروط :
1- أن يكون الـمُكرِه قادراً على تحقيق ما هدد به , لأن الإكراه لا يتحقق إلا عند القدرة , أما إذا كان الـمُـكرِه غير قادر على تحقيق ما هدد به فإن الـمُكرَه يكون مسئولاً جنائياً لأن إرادته لم تتأثر بشيء .
2- أن يقع في نفس المـُكرَه وغالب ظنه أنه لو لم يستجب لرغبة المـُكرِه لتحقق ما هدد به .
3- أن تكون وسيلة التهديد تتضمن إيلاماً كالضرب المبرح , والسجن الطويل , أو إتلافاً للجسم , أو أحد الأعضاء , أو المال , أما السب والشتم ونحوهما فلا قيمة لهما .
4- أن يكون الفعل الذي أُكرِه عليه الشخص معصية بذاته , وأن يكون ممتنعاً عن إتيان هذه المعصية قبل الإكراه (
).
كما تنتفي الإرادة المعتبرة شرعاً عن الصغير المميز وغير المميز , وبالتالي لا تقوم المسئولية الجنائية بحقه لقوله تعالى : { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }(
).
وقد روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يحتلم , وعن المجنون حتى يعقل )(
).
يقول الآمدي (
) يرحمه الله : " اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون بالغاً عاقلاً فاهماً للتكليف , لأن التكليف خطاب , وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال " وكذلك قوله " وأما الصبي المميز وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميز , غير أنه أيضاً غير فاهم على الكمال ما يعرفه كامل العقل من وجود الله تعالى , وكونه متكلماً مخاطباً مكلفاً بالعبادة , ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عن الله تعالى , وغير ذلك مما يتوقف عليه مقصود التكليف " (
) .
وينعدم القصد الجنائي العام بحق المجنون والمعتوه , وذلك لانتفاء الإرادة الصحيحة فيهما لأنهما غير مدركين لتصرفاتهما وغير مختارين لها , ويدل على ذلك ما سبق إيراده عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يحتلم , وعن المجنون حتى يعقل "(
). والجنون هو " اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب , بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالها " (
).
أما المعتوه فهو " الذي اختل شعوره , بأن كان فهمه قليلاً , وكلامه مختلط , وتدبيره فاسد"(
), وعلى ذلك لا يصح إسناد الجريمة معنوياً إليهما لفقدانهما الأهلية الجنائية .
وتتوافر الإرادة الصحيحة حكماً في حق السكران , وبالتالي تقوم المسئولية الجنائية بحقه متى شرب المسكر بطوعه واختياره , ولا يصح منه الدفع بزوال العقل عند مقارفته السلوك الإجرامي, لأن زوال عقله كان بسببه وإرادته , بخلاف المجنون والمعتوه فهما لم يتسببا في زوال عقلهما , وإنما كان زواله بسبب آفة سماوية , بل إنه يعاقب على سكره فضلاً عن سلوكه لكونه مخاطباً بأحكام الشرع (
) .
وعلى ذلك فمتى توفر في الشخص البلوغ والعقل والإدراك والاختيار فإن إرادته تكون صحيحة, وبالتالي يؤاخذ على كل تصرفاته الصادرة منه .
ولا يجدي الجاني نفعاً إذا قارف السلوك المكون لجريمة المعاكسة الدفع بأنه لم يتمكن من تحقيق هدفه , وأن العلاقة المحرمة بينه وبين المجني عليه لم تنعقد , بل لا يجديه ذلك نفعاً حتى ولو كان المجني عليه عاهراً معتاداً على السلوكيات السيئة , فتقوم مسئوليته الجنائية حينئذ لتوافر القصد الجنائي العام في حقه بعنصريه العلم والإرادة , والسبب في ذلك يعود إلى أن النصوص الشرعية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي جعلت من السلوك المكون لجريمة المعاكسة جريمة مستقلة تقوم بمجرد مقارفة السلوك المكون لها دون النظر إلى أي اعتبار آخر .
وعلى ذلك لا فرق بين وقوع جريمة المعاكسة في مكان عام أو في مكان خاص , فلا فرق بينهما متى توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة , كما لا ينفي القصد الجنائي العام كون الجاني امرأة ومارست السلوك الإجرامي مع رجل أو العكس .
ولا يهم بعد ذلك ما إذا كان الباعث على ارتكاب هذه الجريمة شهوة الجاني من تصيد المجني عليه ، لارتكاب الأفعال المخالفة للآداب والأخلاق , أو كان اقترافه الجريمة على سبيل الانتقام, أو الانتقاص من كرامة المجني عليه , أو كان مجرد الفضول وحب الاستطلاع , أو لسبب يرجع للانحطاط الخلقي في طبع الجاني , أو كان التعرض بقصد اللهو والعبث فقط , كل ذلك لا تأثير له على قيام الجريمة ما دام قد ثبت تعمد الجاني إتيان السلوك الإجرامي , وهو مختاراً وعالماً بذلك (
) .
* * * * *
المطلب الثاني
الـقـصـد الـجـنـائــي الـخــاص
يتكون القصد الجنائي الخاص في الجرائم من العلم والإرادة المتطلبين في القصد الجنائي العام ,  بالإضافة إلى اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة معينة , يسعى للوصول إليها , ويتطلبها الشرع أو النظام , وقد يؤدي تخلف القصد الجنائي الخاص إلى انعدام الجريمة , كما هو الشأن في جريمة التزوير , حيث يشترط النظام توافر نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله (
) .
ولما كانت جريمة المعاكسة من الجرائم العمدية , فإن الركن المعنوي فيها يتخذ صورة القصد الجنائي , ويكفي له توافر القصد الجنائي العام فقط , الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة(
), دون القصد الجنائي الخاص حيث أن الشريعة الإسلامية والنظام السعودي لم يشترطا لقيام الجريمة توافر نية معينة , كنية الإخلال بحياء المجني عليه , أو إهانته , أو محادثته , أو ممارسة الفاحشة معه , بل جعلت إتيان النشاط الإجرامي في حد ذاته كافياً لقيام المسئولية الجنائية , دون النظر في النوايا والبواعث التي حملت الجاني إلى اقتراف الجريمة , حيث يستوي الأمر في كون الباعث على ارتكاب جريمة المعاكسة ممارسة الزنا , أو كونه لمجرد المحادثة , بل تقوم الجريمة ولو كان الباعث عليها مجرد التسلية , وقضاء وقت الفراغ فقط .
ولكن تظهر أهمية الباعث عند تقدير القاضي للعقوبة , فالجاني الذي يمارس المعاكسة لغرض الزنا تكون عقوبته أشد من ممارسته لها لغرض التسلية .

المبحث الرابع
عــقــوبــة جــريـمـــة المـعــاكـسـة
مقدمة
العقوبة " هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع "(
).
وقيل في تعريفها أيضاً : " العقوبة جزاء تقويمي , تنطوي على إيلام مقصود , تنزل بمرتكب جريمة ذي أهلية لتحملها , بناء على حكم قضائي , يستند إلى نص قانوني يحددها , ويترتب عليها إهدار حق لمرتكب الجريمة , أو مصلحة له , أو ينقصها , أو يعطل استعمالها "(
) , قال تعالى: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ }(
) .
والحكمة التي من أجلها شرعت العقوبة هي تقويم سلوك الأفراد , وإبعادهم عن المفاسد , وإرشادهم إلى الصواب , ومنعهم من المعاصي , وحثهم على الطاعة (
) . ويشترط لإيقاع العقوبة عدة شروط :- 
1- أن تكون العقوبة شرعية , ولا تكون العقوبة كذلك إلا إذا كانت مستمدة من الكتاب أو السنة أو الإجماع , أو صدر بها نظام من السلطة التنظيمية على ألا يخالف هذا النظام الشريعة الإسلامية .
2- أن تكون العقوبة شخصية , بحيث توقع على الجاني بذاته دون أن تتعداه إلى غيره , وهذا الشرط يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية .
3- أن تكون العقوبة عامة على جميع الناس , فلا يستثنى منها أي شخص مهما اختلفت أقدارهم بحيث يستوي أمامها الحاكم , والمحكوم , والشريف , والوضيع , والجاهل , والمتعلم(
).
وتنقسم العقوبات في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام :-
1- عقوبة الحد :- وهي العقوبة المقدرة شرعاً حقاً لله تعالى (
) .
2- عقوبة القصاص والدية : وهي العقوبة المقدرة من الشرع الحنيف حقاً للأفراد (
) .
3- عقوبة التعزير : هي العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ولا كفارة (
) .
ولما كانت جريمة المعاكسة من الجرائم التي لا حد في عقوبتها ولا كفارة , فإنها تكون من الجرائم ذات العقوبات التعزيرية التي تخضع في تقديرها لسلطة الحاكم .
والتعزير عقوبة مشروعة دل على جوازها قوله تعالى : { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ } (
) .
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله " (
).
و يقول الشيرازي (
) : " من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة , كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج , وسرقة مادون النصاب , أو السرقة من غير حرز , أو القذف بغير الزنا , أو الجناية التي لا قصاص فيها , وما أشبه ذلك من المعاصي , عُزر على حسب ما يراه السلطان " (
).
وروي عن علي رضي الله عنه عن قول الرجل للرجل : يا كافر , يا خبيث , يافاسق , يا حمار قال : ليس عليه حدٌ معلوم  , يعزر الوالي بما رأى (
).
فالتعزير إذن مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة .
لذا سأتكلم عن جريمة المعاكسة باعتبارها إحدى الجرائم المعاقب عليها بالتعزير في النظام السعودي والفقه الإسلامي في مطلبين مستقلين , ثم أقوم بالمقارنة بينهما في مطلب ثالث .

المطلب الأول
عـقـوبــة جــريــمــة الـمـعــاكـسـة فـي الـنـظـــام
تمهيد
لقد اهتم المنظم السعودي بحماية العرض بمفهومه الواسع عن كل ما يعتبر اعتداءً عليه أو شروعاً في انتهاكه , وقد سنَّ الأنظمة التي تكفل حمايته وصيانته , ولم يكتفِ بهذا القدر بل فرض العقوبات الرادعة والزاجرة لذلك , وبتتبع النصوص النظامية نجد أنها تطرقت إلى إيقاع العقوبة على مرتكبي المعاكسة , باعتبارها أما تعرضاً بالقول أو الفعل , أو ألفاظاً مخلةً بالحياء , أو سلوكاً منافياً للآداب العامة والأخلاق , وقد نص المنظم السعودي على تجريم ذلك والعقاب عليه في مواضع متفرقة , ولاشك أن السلوك المكون لجريمة المعاكسة لا تخرج طبيعته عن ذلك .
وجاءت هذه العقوبات متفاوتة في الدرجة بحسب جسامة الفعل , وهذه العقوبات هي : أخذ التعهد بعدم العود , والتوبيخ , والجلد , والحبس , والغرامة المالية , فسأخصص لكل عقوبة منها فرعاً مستقلاً .
مع العلم أن هذه العقوبات لا تعني تقييد سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية على مرتكبي المعاكسة طبقاً للمبادئ العامة , بل يجوز له بناءً على سلطته الشرعية اللجؤ إلى عقوبات أخرى, يراها منتجة في ردع الجاني وزجره عن معاودة ارتكاب الجريمة مرة أخرى .
* * * * *
الفرع الأول
أخـذ الـتـعـهـد بــعـدم الــعود
يعتبر أخذ التعهد بعدم العود من أقل العقوبات درجة , ولا يلجأ إليه إلا في المخالفات اليسيرة, التي يكفي في معالجتها أخذ التعهد . والتعهد هو : إلزام المخالف في ورقة مكتوبة , موقعة منه, بعدم تكرار ما بدر منه , تتضمن إلتزام أدبي منه بعدم العود لمخالفته , ويكون ذلك بعد مناصحته, وإعلامه بتلك المخالفه .
وغالباً ما يؤخذ التعهد في الحالات التي يكون الجاني فيها صغيراً , أو كان اقترافه الجرم لأول مرة ونحو ذلك . وقد جاء  النص على أخذ التعهد كعقوبة نظامية في المادة الرابعة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1400هـ , ويختص بإيقاع هذه العقوبة اللجنة المشار إليها في المادة السابقة , وتعتبر هذه العقوبة من العقوبات الفورية التي يجوز إيقاعها دون استصدار قرار قضائي , ويشترط لإيقاعها ثبوت إدانة المدعى عليه بالتهمة (
) .
وعلى ذلك لا يجوز الاعتراض عليها , أو عدم تنفيذها من الجاني متى طُلب منه القيام به .
* * * * *
الفرع الثاني
الـــــتــــوبـــــيــــــــــــــخ
التوبيخ هو : " اللوم المقترن بالتأنيب والتذكير بالإثم , وهو عقوبة نفسية تلائم نوعاً من الجناة غير الخطرين " . و قد يكون التوبيخ بالأقوال التي يوجهها الحاكم إلى الجاني , أو مجرد إعراض الحاكم عنه . (
) ويتجه الحاكم لمثل هذه العقوبة إذا رآها كافية لإصلاح الجاني وتقويمه , أما إذا رآها غير مجدية في ذلك ,فإنه يتجه إلى الأنواع الأخرى من التعزيرات كالجلد أو الحبس (
).
وتعتبر عقوبة التوبيخ في النظام السعودي العقوبة الثانية من حيث الجسامة بعد أخذ التعهد بعدم العود , وجاء النص عليها في المادة الرابعة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ويعتبر التوبيخ عقوبة تأديبية فورية يجوز لعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيقاعها دون الحاجة لاستصدار قرار قضائي (
) .
وعلى ذلك لا يقبل الاعتراض عليها , أو عدم قبولها , ويحدد مدى ملائمتها وتطبيقها اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بالإضافة إلى سلطة القاضي في توقيعها عند عرض الدعوى عليه .
الفرع الثالث
الــــجــــــلـــــــــــد
تقع عقوبة الجلد في المرتبة الثالثة من العقوبات التعزيرية التي نص عليها المنظم السعودي في المادة الرابعة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1400هـ وذلك بعد عقوبة التعهد والتوبيخ , ويشترط في عقوبة الجلد ألا تزيد عن خمسة عشر سوطاً بحد أقصى (
) , بحيث يتم تحديدها بحسب الظروف المخففة والمشددة المحيطة بالجريمة .
ويلزم لإيقاع عقوبة الجلد أخذ موافقة أمير البلدة عليها , كما لا يجوز الجمع بين عقوبة الجلد وعقوبة أخرى من العقوبات السابقة.(
) ويختص بإيقاع هذه العقوبة اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من نظام الهيئة (
) ومتى رأت هذه اللجنة أنها غير كافية فيجوز لها إحالة القضية للجهات المختصة لإحالة القضية للمحكمة للحكم فيها بما تراه .
* * * * *
الفرع الرابع
الســـــجـــــــــن
الحبس هو : " الجزاء المقرر على الشخص , لعصيانه أمر الشارع , بتعويقه , ومنعه من التصرف بنفسه حساً كان أو معنى , لمصلحة الجماعة , أو الفرد , إصلاحاً أو تأديباً " (
) .
والحبس نص عليه نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مادته الرابعة , ويشترط في الحبس كعقوبة فورية لا تحتاج لاستصدار قرار قضائي , أن تكون بموافقة أمير البلدة , و يجب ألا تتجاوز ثلاثة أيام , ولا يجوز الجمع بينها وبين عقوبة أخرى (
) , ويختص بإيقاع هذه العقوبة الفورية اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة سالفة الذكر (
) , وإذا رأت هذه اللجنة عدم ملائمتها لحجم الجرم , فإنها تحيل القضية للجهات المختصة لإحالة القضية للمحكمة للحكم فيها بما تراه .
* * * * *
الفرع الخامس
الــغــرامــة الــمــالــيـــــة
الغرامة المالية هي : " مبلغ من المال يحكم على الجاني بدفعه إلى خزانة الدولة " (
) .
وقد نص نظام الاتصالات على أن كل من يستخدم خدمات الاتصال على نحو يخالف قواعد الآداب العامة يعد مخالفاً لأحكامه (
), , ولما كانت المعاكسة من الجرائم المخلة بالآداب العامة(
) , فإن الجاني فيها يستحق العقوبة المقررة في مادته الثامنة والثلاثين التي جاء فيها : [مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر , يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريـال ].
ويظهر من هذه المادة أن المنظم السعودي نص على الحد الأقصى للغرامة المالية فقط , دون الحد الأدنى , وبالنظر إلى الحد الأقصى يظهر أنه ضخم جداً , ويأتي ذلك من أجل استيعاب كافة الجرائم المنصوص عليها في ذات النظام , ولا يمكن الحكم به على مرتكبي المعاكسة , لأنه يتجاوز كثيراً جسامة الجرم فيها , بل يجب على القاضي عندما يريد الحكم بالغرامة المالية , أن يحكم بالقدر الذي يتلاءم مع جسامتها وخطورتها دون مبالغة في ذلك , ويؤكد ذلك أن المنظم السعودي ترك النص على الحد الأدنى من الغرامة المالية بدون تحديد , لكي يستطيع القاضي أن ينزل بها إلى الحد المناسب لحجم الجرم المنسوب للجاني . 
ولا يمكن إخضاع الجاني إذا اقترف جريمة المعاكسة للنصوص التجريمية والعقابية في نظام الاتصالات إلا إذا كانت وسيلته في ارتكابها إحدى خدمات الاتصال كما جاء في المادة السابعة والثلاثون في الفقرة (11) من ذات النظام .
وخدمة الاتصال هي : [ نقل وتوجيه الإشارات جزئياً أو كلياً على شبكات الاتصالات العامة بما في ذلك البث الإذاعي والتلفزيوني وخدمات الإنترنت ](
). 
وعلى ذلك يخضع الجاني للأحكام العقابية الواردة في نظام الاتصالات إذا كانت وسيلته في ممارسة المعاكسة هي البلاك بري , والبريد الإلكتروني , وغرف الدردشة , والمنتديات , والاتصال الهاتفي , لأن هذه الوسائل تعمل ضمن شبكات الاتصالات العامة كما جاء في المادة السابقة .
أما ممارسة جريمة المعاكسة عن طريق البلوتوث , فلا يخضع الجاني فيها لأحكام نظام الاتصالات , لأن البلوتوث لا يرتبط استخدامه بشبكة اتصالات عامة , بل هو ميزة تقنية خاصة تتوفر في بعض الأجهزة دون غيرها , ويأخذ نفس الحكم ممارسة المعاكسة بالقصاصات الورقية , والألفاظ , والإشارات , والاستثارة الجنسية , فلا خلاف في عدم خضوعها لنصوص نظام الإتصالات .
* * * * *

المطلب الثاني
عـقــوبــة جـريـمــة الـمــعــاكـســة فـي الـفـقـــه
إن عقوبة جريمة المعاكسة في الفقه الإسلامي عقوبة تعزيرية , والعقوبات التعزيرية يُرجع في تقديرها إلى ولي الأمر أو نائبه , ويكون تقديرها حسب حال الجاني , وظروف الجريمة , وطبيعتها , وما إلى ذلك , والعقوبات التعزيرية التي فُوض تقديرها للإمام كثيرة وغير محصورة , يهمنا منها ما نص عليه المنظم السعودي في نصوصه السابقة , لأن الكلام هنا يأتي لغرض تأصيل تلك العقوبات النظامية فقهاً , وليس لحصر العقوبات التعزيرية في الفقه الإسلامي , وهذه العقوبات كما مر معنا سابقاً هي : أخذ التعهد , والتوبيخ , والجلد , والحبس , والغرامة المالية . لذا سأتكلم عن كل منها في فرع مستقل .
الفرع الأول
أخــــذ الــتـــعــهــــد
إن أخذ التعهد على الجاني بعدم العود إلى الجريمة , كعقوبة تعزيرية , لا يتضمن في حقيقته إيلاماً حسياً كالضرب والحبس, ولا إيلاماً معنوياً كالتوبيخ , والتعهد كما سبق أن قلت هو : إلزام المخالف في ورقة مكتوبة , موقعة منه , بعدم تكرار ما بدر منه , تتضمن التزام أدبي من الجاني بعدم العود لمخالفته , ويكون ذلك بعد مناصحته وإعلامه بتلك المخالفه . 
وبهذا المفهوم يعد أخذ التعهد بعدم العود إلى الجريمة , موجود في الشريعة الإسلامية , فهو في حقيقته إما وعـظ ونصيحة, أو هو إعلام للجاني على أن ما وقع منه كان ينبغي أن لا يقع من مثله , بالإضافة إلى الالتزام الذي يمضي عليه بعدم العود لما بدر منه . 
وقد نص الفقه الإسلامي على الــوعــظ والإعــلام , وأنهما عقوبات تعزيرية يتم إيقاعهما على الجناة المبتدئين , أو الذين لم تتكرر مخالفتهم .
أمـا الــوعــظ فهو : " النصح والتذكير بالعواقب " (
), وقد نص عليه القرآن الكريم صراحةً في قوله تعالى : { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ }(
), فالآية هنا تدل على وعظ الزوجة الناشز, والنشوز معصية لا حد فيها ولا كفارة , فتكون عقوبتها تـعـزيــريــة كالمعاكسة , ووعظ الزوجة يكون بتذكيرها بالله , وتخويفها بوعيده , عند ارتكابها ما حرم الله عليها من معصية زوجها , فيما أوجبه الله عليها من طاعته , وحسن معاشرته , والتسليم بالدرجة التي له عليها.(
)
يقول الغزالي رحمه الله : " وأما إذا كان النشوز من المرأة خاصة , فالرجال قوامون على النساء فله أن يؤدبها , ويحملها على الطاعة قهرا , وكذا إذا كانت تاركة للصلاة , فله حملها على الصلاة قهرا , ولكن ينبغي أن يتدرج في تأديـبـها , وهو أن يقدم أولاً الوعظ , والتحذير ,  والتخويف , فإن لم ينجح , ولاها ظهره في المضجع , أو انفرد عنها بالفراش , وهجرها وهو في البيت معها , من ليلة إلى ثلاث ليال , فإن لم ينجح ذلك فيها , ضربها ضربا غير مبرح , بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظما , ولا يدمي لها جسم , ولا يضرب وجهها , فذلك منهي عنه"(
).
ومما يدل على مشروعية الوعظ أيضا ما روي عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال : كنت أضرب غلاما لي بالسوط , فسمعت صوتا من خلفي ( اعلم ، أبا مسعود ! ) فلم أفهم الصوت من الغضب , قال : فلما دنا مني ، إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإذا هو يقول ( اعلم ، أبا مسعود ! اعلم ، أبا مسعود ! ) قال : فألقيت السوط من يدي , فقال (اعلم ، أبا مسعود ! أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام ) قال فقلت : لا أضرب مملوكا بعده أبدا (
).

ويعد الوعظ إحدى العقوبات التعزيرية البسيطة في الشريعة الإسلامية , التي يجوز لولي الأمر إيقاعها على الجاني , متى ظهر له كفاية عقوبة الوعظ , لردع الجاني وزجره عن معاودة ارتكاب الجريمة (
).
ويلزم التنبيه هنا بأن عقوبة الوعظ ليس المقصود بها مايقوم به الوعاظ في المساجد , ومراكز التوعية , والثقافة , ورجال الدعوة , والإرشاد , بل يقصد بها الوعظ التالي لارتكاب الجاني للمعصية أو الجريمة , وإلا لم يصح وصف الوعظ بالعقوبة (
). 
ومن أمثلة الوعظ كعقوبة تعزيرية , أن يقول الزوج لزوجته الناشز : اتقي الله فإن لي عليكِ حقا, وتوبي إلى الله , وأديِ ما عليكِ من واجبات . أو وعظ الرجل للرجل بقوله : ارجع إلى الله , ولا تستمر في المعاصي , وحرام عليك أن تفعل مثل ذلك . 
وأما الإعلام كعقوبة تعزيرية فهو : إخبار الجاني بما وقع منه من المعاصي , والإعلام بهذا المفهوم قريب جداً من التعهد , غير أن التعهد يزيد عليه بالإلتزام الذي يمضي عليه الجاني بعدم العود لما بدر منه .
 ويعد إعلام الجاني بجريمته من العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية , واعتبر الفقهاء هذه العقوبة من العقوبات ما دون الوعظ , وقد يكون الإعلام مجردا , وقد يكون مقروناً بالإحضار إلى مجلس القضاء (
) . وهو ما يتفق مع بعض الحالات المعاصرة التي يكتفى فيها بأخذ التعهد, حيث يطلب رجل الضبط الجنائي من ممارسي المعاكسة بعد ضبطهم الانتقال معه إلى المركز , لأخذ التعهد عليهم هناك .
يقول الكاساني (
) رحمه الله : " التعازير على أربعة مراتب : تعزير الأشراف ، وهم الدهاقون والقواد ، وتعزير أشراف الأشراف وهم العلوية والفقهاء ، وتعزير الأوساط : وهم السوقة ، وتعزير الأخساء : وهم السفلة . فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام المجرد ، وهو أن يبعث القاضي أمينه إليه فيقول له : بلغني أنك تفعل كذا وكذا ، وتعزير الأشراف بالإعلام والجر إلى باب القاضي والخطاب بالمواجهة ، وتعزير الأوساط بالإعلام والجر والحبس ، وتعزير السفلة بالإعلام والجر والضرب والحبس ؛ لأن المقصود من التعزير هو الزجر ، وأحوال الناس في الانزجار على هذه المراتب " (
) .
ويقول ابن عابدين (
) رحمه الله : " وحينئذ فيكون المراد بالمرتبة الأولى وهي أشراف الأشراف , من كان ذا مروءة , وصدرت منه الصغيرة على سبيل الزلة والندور ، فلذا قالوا تعزيره بالإعلام , لأنه في العادة لا يفعل ما يقتضي التعزير بما فوق ذلك ، ويحصل انزجاره بهذا القدر من التعزير"(
).
ومثال توقيع العقوبة بالإعلام كما سبق , يكون ببعث القاضي أمينه للجاني , فيقول له : بلغني أنك فعلت كذا وكذا فلم تفعل . وقد يكون الإعلام مقروناً بالإحضار لمجلس القضاء , فيطلب
 القاضي إحضار الجاني لمجلسه , ليتولى إعلامه بالجريمة بنفسه , ولا شك أن المثال الأخير أبلغ وأغلظ من الأول , وقد يتولى توقيع عقوبة الإعلام نيابة عن القاضي في عصرنا الحالي , رجال الضبط الجنائي , الموكول إليهم ضبط مرتكبي الجرائم بحسب اختصاصهم , سواء كان ذلك في موقع الجريمة , أو بعد الانتقال بالجاني إلى مقر عملهم .
ومن خلال ما تقدم نخلص إلى أن أخذ التعهد بعدم العود عقوبة تعزيرية , موجودة في الشريعة الإسلامية , توازي عقوبة الوعظ والإعلام في الفقه الإسلامي , لأنه لا يختلف عن حقيقتهما , ومن ثمَّ يجوز توقيعه في الجرائم التي يجوز فيها توقيع عقوبة الوعظ والإعلام .
وعقوبة الوعظ والإعلام لا توقع إلا على المجرمين المبتدئين , أو الذين لم يتكرر إجرامهم , أو كان إجرامهم عن غفلة وسهو , بشرط أن يظهر للقاضي أن هاتين العقوبتين كافية لردع الجاني, وزجره , أما إذا لم يظهر له ذلك , فإن التعزير لا يكون بهاتين العقوبتن , بل بغيرهما مما يتناسب مع الجريمة والمجرم (
) 
* * * * *
الـفـرع الـثـانـي
الـــــــتـــــــوبـــــيــــــــــخ
التوبيخ عقوبة تعزيرية مشروعة , وقد دل على مشروعية التوبيخ , قوله تعالى : { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ }.(
) 
فالاستفهام في الآية معناه التوبيخ , والمقصود به اليهود , حيث كان الرجل منهم ينصح أبنائه, وأقاربه من المسلمن وغيرهم , بالإقتداء بسنة محمد صلى الله عليه وسلم , والامتثال لأوامره , وكانوا يشهدون له بالحق والصدق , ومع ذلك كانوا لا يفعلون مايأمرون به الناس (
).
وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ}.(
)
فهذه الآية نزلت في بعض المؤمنين , توبيخاً لهم من الله عز وجل , عندما كانوا يتمنون معرفة أفضل الأعمال التي تقربهم إلى الله , فلما عرَّفهم الله بها , قصروا في أدائها والامتثال بها .(
)
  وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه : (بكتوه) فأقبلوا عليه يقولون , ما اتقيت الله , ما خشيت الله , وما استحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم أرسلوه وقال في آخره " ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه " (
) , فقول الصحابة للشارب , ما اتقيت الله , ما خشيت الله , وما استحيت من رسول الله , فيه تأنيب له وتذكير بالإثم .
 وقد عزر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوبيخ , ومن ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: ساببت رجلاً فعيرته بأمه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية " (
) . 
فهذه تعتبر تطبيقات لعقوبة التوبيخ في الفقه الإسلامي مما يدل على مشروعيته وجواز التعزير بــــه .
ويقول عبد القادر عودة (
) رحمه الله : " ومن العقوبات التعزيرية في الشريعة عقوبة التوبيخ , فإذا رأى القاضي أن التوبيخ يكفي لإصلاح الجاني , وتأديبه , اكتفى بتوبيخه ".(
)
* * * * *
الفرع الثالث
الــــجــــلـــــــــــــد
تعد عقوبة الجلد من أهم العقوبات الشرعية وأكثرها زجراً للجاني , بل هي العقوبة المفضلة في الجرائم الخطيرة , كما تمتاز عقوبة الجلد بعدة أمور منها تخليص الدولة من النفقات الطائلة التي تسببها العقوبات الأخرى كالسجن , وتمتاز أيضاً بعدم إدماج الجاني مع الجناة الآخرين في السجون (
) . ويدل على مشروعية الجلد قوله عز وجل :{ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ }(
), وقوله تعالى :{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ }(
), كما قال تعالى أيضاً :{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً }(
).
 وروي عن أبي بردة الأنصاري أنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) (
) . وقال صلى الله عليه وسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع , واضربــوهم عليها وهم أبـناء عشر , وفـرقــوا بينهم في المضاجع ) (
) .
ومما يدل على مشروعية عقوبة الجلد أيضاً , وجواز توقيعه على مرتكبي المعاكسة قول الفقهاء : " فإن أصابوها بأن نال منها مادون الفرج ضربوهما أعلى التعزير , وهو خمسة وسبعون سوطاً , وإن وجدوهما في إزار لا حائل بينهما متباشرين غير متعاملين للجماع ضربوهما ستين سوطاً , وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطاً , وإن وجدوهما خاليين في بيت عليهما ثيابهما ضربوهما ثلاثين سوطاً , وإن وجدوهما في طريق يكلمها وتكلمه ضربوهما عشرين سوطاً , وإن وجدوه يتبعها , ولم يقفوا على ذلك يحققوا , وإن وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط " (
).
وقد ذكر الفقهاء عدة ضوابط للجلد يجب مراعاتها , وهي : 
1- يجب أن يكون الجلد بسوط غير معقود , ومتوسطاً في حاله , لا جديداً فيجرح المجلود أو يتلف منه شيئاً , ولا خلقاً فيقل ألمه , أو لا يحصل به الزجر والردع , وأن يكون الجلد معتدلاً بحسب حال المجلود وصحته , فإن كان هـرمـاً كـبـيـراً في السن خفف عليه(
) .
2- لا بد من تفريق الجلد على أجزاء بدن المجلود , حتى يأخذ كل عضوٍ منه نصيبه من الجلد , ولا يخصص عضو دون عضو بالجلد , لأن ذلك يؤدي إلى تلف العضو أو نقصه , وهذا غير مقصود في التعزير , ويستثنى من أعضاء الجسد الوجه والمقاتل , لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ضرب أحدكم فليتقِ الوجه ) (
) . ولقول علي رضي الله عنه للجلاد : (اضرب وأعط كل عضو حقه واتق وجهه و مذاكيره) (
) .
3- ألا يكون الشخص المراد جلده مريضاً , والمريض لا يخلو من حالتين :                            الحالة الأولى : أن يكون مريضاً بمرض يرجى برؤه وزواله , كالأمراض اليسيرة , والحيض, والنفاس , وفي هذه الحالة اختلف العلماء على قولين :                                 القول الأول : تأخير تنفيذ عقوبة الجلد على المريض حتى يبرأ من مرضه , لأن تنفيذ الجلد والحالة هذه , قد يؤدي إلى هلاك الجاني , وهذا غير مراد في التعزير , بل المراد هو تهذيب الجاني وإصلاح حاله (
) .                                             
    القول الثاني : عدم تأخير تنفيذ عقوبة الجلد على المريض , سواء رجي برؤه أو لا , إلا
       إذا خشي عليه الهلاك , فإنه حينئذ لا يتعين ذلك , بل يجلد بطرف ثوب ونحوه (
) .
والراجح – في رأيي – أن المريض إذا أمكن زوال مرضه أو شفائه , وأمكن بعد ذلك توقيع عقوبة الجلد عليه , فإنه من الأفضل تأخير الجلد إلى ما بعد برؤه , حتى لا يتعرض المجلود إلى مضاعفات قد تتلفه أو تنقص منه شيئاً .
الحالة الثانية : أن يكون المريض مصاب بمرضٍ لا يرجى زواله , كالأمراض الخطيرة , والضعف بسبب كبر السن ونحوه , ففي هذه الحالة يجلد الجاني بسوط , أو قضيب صغير يؤمن معه عدم التلف , لما روي أن رجلاً من الأنصار دخلت عليه جارية لبعضهم , فهش لها فوقع عليها , فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك , وقال : استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإني قد وقعت على جارية دخلت عليّ , فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به , لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ! ما هو إلا جلد على عظم! فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن يأخذوا له مئة شمراخ (
) , فيضربوه بها ضربة واحدة ) (
) .
4- أن يتولى الجلد شخصاً مؤهلاً لهذا العمل وقادراً عليه , وهناك عدة شروط يلزم توفرها في الجالد وهي :
1- أن يكون الجالد ذكراً لا أنثى , لأن طبيعة الذكور تتسم بالقدرة , والقوة , والتحمل , وعدم العاطفة والرقة , مما يجعلهم أكثر كفاءة من الإناث في توقيع العقوبة , وذلك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها ) فأوكل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث , تنفيذ العقوبة إلى رجل لا امرأة (
).
2- أن يكون الجالد عالماً بدينه , ومشهود له بالأمانة , والثقة , وذا خبرة بالمواضع التي يكون فيها الجلد (
) .
3- أن يكون الجالد مسلماً , لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .
4- ألا يكون الجالد عبداً , لأن العبد لا يملك أمر نفسه , فكيف يملك أمر غيره .
5- أن يكون الجالد مكلفاً , بأن يكون بالغاً عاقلاً .
6- أن يكون الجالد بصيراً , لأن الأعمى الذي لا يرى مواضع الجلد لا يمكنه الالتزام بها , فربما يحيد عنها فيصيب الجاني في مقتل فيموت .
7- ألا يكون بين الجالد والمجلود قرابة , فربما إذا كان بينهما قرابة أن تأخذ الجالد الشفقة والرحمة بالمجلود , فلا يقيم الجلد عليه بالوجه المطلوب .
8- أن يتولى الجلد ولي الأمر بنفسه , أو أحداً ينيبه هو في ذلك .
9- ألا يكون قصد الجاني التشفي من إقامة الجلد , بل يكون قصده تنفيذ العقوبة الشرعية فقط .
10- ألا يكون الجالد غليظاً جافي الطبع (
).
هـــ _ عدم إقامة الجلد في مساجد الله , لأن المساجد لم تخصص لذلك , بل خصصت للعبادة , ولأن إقامة الجلد في المسجد فيه تلويث لها , ولأن المجلود قد يرفع صوته (
) , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في المسجد بقوله : (جنبوا مساجدنا صبيانكم , ومجانينكم , وشراركم , وبيعكم , وخصوماتكم , ورفع أصواتكم , وإقامة حدودكم , وسلَّ سيوفكم )(
).
الفرع الرابع
الــــحــــبـــــس
الحبس من العقوبات التي دل على مشروعيته القرآن الكريم في قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ }(
) .
يقول القرطبي (
) في تفسيره : " ....وهذه الآية أصل في حبس من وجب عليه الحق , والحقوق على قسمين : منها ما يصلح استيفاؤه معجلاً , ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلاً , فإن خلى من عليه الحق وغاب واختفى بطل الحق , وتوى (
) , فلم يكن بد من التوثق منه , إما بعوض عن الحق وهو المسمى رهناً , وإما بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة , وهو الحميل(
) , وهو دون الأول لأنه يجوز أن يغيب كمغيبه ويتعذر وجوده كتعذره , ولكن لا يمكن أكثر من هذا , فإن تعذرا جميعاً لم يبق إلا التوثق بحبسه " (
) .
وقال تعالى : { وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً }.(
)
يقول القرطبي رحمه الله : " وقد استدل بعض البغداديين من علمائنا على حبس المدين بقوله تعالى:" ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما " فإذا كان له ملازمته ومنعه من التصرف، جاز حبسه "(
)
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث خيلاً قِبلَ نجد , فجاءت برجل من بني حنيفة , يقال له ثمامة بن أثال , فربطوه بسارية من سواري المسجد , فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( أطلقوا ثمامة ) , فانطلق إلى نخل قريب من المسجد , فاغتسل , ثم دخل المسجد , فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .(
)  فالحديث ذكر فيه الربط , وهو بمعنى الحبس .
وروي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة ثم خلى عنه  (
) . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا امسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ) (
) .
الفرع الخامس
الــغــرامــة الـمـــالـيـــــة
جاء القرآن الكريم والسنة النبوية , بالنصوص التي تدل على مشروعية الغرامة المالية سواء كان ذلك بالأخذ , أو الإتلاف , فكلاهما تعزير . وأنها من العقوبات التعزيرية التي يختص ولي الأمر بفرضها وتقديرها حسب ما تمليه المصلحة العامة , وفقاً للشريعة الإسلامية , ومن هذه النصوص ماجاء في قوله تعالى : { وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }(
)
لقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المسجد بالهدم والحرق , عقوبة لأهله , لكونهم أقدموا على بنائه لغرض الإضرار والكفر كما ذكرت الآية , ولتفريق جماعة المؤمنين , ومحاربة لله ورسوله.(
) , والهدم والحرق تعزير بالمال , ولكنه عن طريق الإتلاف , ولا فرق بين الإتلاف والأخذ في التعزير, لأن كل منهما فيه منع صاحب المال عن ماله , وحرمانه منه , الأمر الذي يتفق مع ما تتضمنه الغرامة المالية من منع وحرمان صاحب المال من ماله .
وقال تعالى : { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}. (
)
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بقطع وحرق , أشجار ونخيل بني النضير , إغاظة لهم , وانتقاماً منهم , وذلك بعد محاصرتهم , فقالوا له : يا محمد ، ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح ، أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض ؟ . فنزلت الآية لتبين رضا الله عما فعلوه من قطع وحرق للإشجار والنخيل, وبينت كذلك إباحة ما تركوه منها , وأن ذلك بإذن الله .(
) فدلت الآية هنا على جواز التعزير بإتلاف المال , وكما سبق ذكره , فإن التعزير بإتلاف المال , كالتعزير بأخذه , لأن كل منهما فيه حرمان ومنع للمال من صاحبه .
وقال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن التمر المعلق : ( من أصاب بفية من ذي حاجة غير متخذ خبنة , فلا شيء عليه , ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثلية , والعقوبة , ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ) (
).
فهذا دليل صريح على التعزير بالمال عن طريق الأخذ منه , وهو مايسمى بالغرامة المالية .
ومما يدل على مشروعية الغرامة المالية أيضاً تعزير الممتنع عن دفع الزكاة بأخذ شطر ماله (
) ,  وكذلك الأمر بكسر دنان الخمر , وتحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعة , ومضاعفة الغرم على سارق ما لا قطع فيه , وعلى كاتم الضالة عن صاحبها , وتحريق متاع الغال , وتحريق موسى عليه السلام العجل وإلقاء برادته في اليم , وقطع نخيل اليهود إغاظة لهم (
) .
ومن خلال ما تقدم من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة , والتطبيقات التي جاءت في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم , وأصحابه رضي الله عنهم , نخلص إلى مشروعية الغرامة المالية في حقوق الله تعالى , باعتبارها تعزيرا بالمال , والتعزير بالمال قد يكون بالإتلاف , وقد يكون بالأخذ وهو ما يسمى بالغرامة المالية , وكل من الإتلاف والأخذ , ثبت مشروعيته بما سبق إيراده من النصوص الشرعية , والتطبيقات النبوية . والله أعلم
* * * * *
المطلب الثالث
مــقــارنــة الـعــقــوبـــة بــيــن الــفــقـــه والـنـظــام
لم يظهر لي اختلافٌ بين ما فرضه المنظم السعودي من عقوبات نص عليها في مواضع متفرقة وبين ما جاء في الفقه الإسلامي , بل هناك توافق بينهما , حيث أن أخذ التعهد بعدم العود يعد في حقيقته إعلاماً للشخص وإعفاء له من جرمه إذا اقترفه لأول مرة , أو هو من باب الوعظ والتنبيه , وهو بهذا المعنى موجود في الفقه الإسلامي كما مر معنا , وكذلك العقوبات الأخرى كالتوبيخ والحبس والجلد والغرامة المالية فالآيات القرآنية والسنة النبوية زاخرة بالشواهد والأمثلة التي تدل على مشروعية العمل بهذه العقوبات وجواز إيقاعها على الجناة , وهذه عقوبات تعزيرية تخضع لتقدير القاضي ونظره بحسب حجم الجرم , وحال الجاني , والمجني عليه,  والظروف المحيطة بالجريمة , والمجتمع الذي وقعت فيه .
ويعود سبب هذا التوافق إلى ما درج عليه المنظم السعودي في إصداره الأنظمة حيث جعل من الكتاب والسنة مصدراً يستقي منهما أحكامه , ومرجعاً رئيسياً لكل ما يحتاج إليه في إدارة شئون البلاد , وهذا ما كشف عنه النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى والسابعة ، وكذلك نظاميَّ المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية في مادتيهما الأولى .
وبذلك يتميز النظام السعودي عن القوانين الوضعية الأخرى التي جعلت للجرائم والعقوبات قانوناً خاصاً بها يسمى بقانون العقوبات , وألزمت القضاة بالعمل به , وقيدت سلطتهم بما جاء فيه مع تعارضه للشريعة الإسلامية .
وعليه فإن النظام السعودي يكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية ولا تعارض بينهما .

القضية الأولى(
)
ملخص القضية : قدم المدعي العام لائحة الدعوى العامة أمام المحكمة الجزائية بالرياض , ضد المدعو (*********) , وجاء فيها أنه بتاريخ 27/3/1431هـ قبض على المذكور من قبل مركز هيئة النسيم بعد مشاهدتهم له , وهو يقف بسيارته أمام مجموعة من النساء , ويطيل النظر إليهن , فتمت مناصحته , وبعد لحظات شاهدوه مرة أخرى يقف بالقرب من إحدى النساء ويطيل النظر إليها , ويشير إليها بجواله , فتم استيقافه , وتبين أنه يقوم بالمعاكسة , وأنه سبق القبض عليه في المرة الأولى بتاريخ 17/8/1428هـ , والمرة الثانية بتاريخ 22/8/1431هـ , وتم تسليمه لمركز شرطة النسيم , وبسماع أقواله أقر بالقبض عليه من قبل الفرقة القابضة داخل السوق .
وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام المدعى عليه بالتهمة المذكورة للأدلة والقرائن الآتية :-
1- محضر القبض المؤرخ في 27/3/1431هـ  .
2- محاضر القبض السابقة المؤرخة في 17/8/1428هـ و 22/8/1431هـ  .
3- بعد البحث عن سوابقه عثر على سابقة واحدة مسجلة عليه , مماثلة لهذه القضية .
4- اعترافه بوضع رقم جواله في قائمة الملاحظات , لإرساله بعد ذلك بالبلوتوث .
وطلب المدعي العام إثبات ما نسب إلى المدعى عليه , ومعاقبته بالتعزير , ردعاً له وزجراً لغيره, لكون ما قام به فعل محرم , ومعاقب عليه شرعاً .
الحكم الصادر في القضية :
ثبت لدى القاضي قيام المدعى عليه بممارسة معاكسة النساء , وإطالة النظر إليهن , للأدلة السابقة , وحكم بتعزيره بالسجن مدة عشرين يوماً , يحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية , وجلده خمس وثلاثين جلدة , ويؤخذ عليه التعهد بعدم العود لمثل ما بدر منه , وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه , قرر المدعي العام عدم اعتراضه عليه , وقرر المدعى عليه القناعة به .
التعليق على القضية :
يتضح من هذه القضية أن الجاني كان يمارس معاكسة النساء , وكانت بدايته في ذلك إطالة النظر المحرم إليهن , فتمت مناصحته من قِبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , إلا أنه لم يستجيب لهذه النصيحة , بل ظل يعاود سلوكه السيئ لفترات متعددة , حتى تم ضبطه وتم تقديمه للمحاكمة , فحكم عليه القاضي بعقوبة تعزيرية , لكونه ارتكب فعلاً محرم ومعاقب عليه في الشرع , وذلك بعد ثبوت مانسب إليه بناء على الأدلة والقرائن السابقة , وقد جمع القاضي في حكمه عدة عقوبات هي السجن , والجلد , وأخذ التعهد عليه بعدم العود , وفي رأيي أنها عقوبات مناسبة لردع الجاني وزجر غيره عن مثلها .
القضية الثانية (
)
ملخص القضية: قدم المدعي العام لائحة الدعوى العامة أمام المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض, ضد المدعو (********) وجاء فيها أنه بتاريخ 2/3/1431هـ قبض على المذكور من قِبل مركز هيئة المنتزه بمدينة حائل , بعد أن استوقفهم مجموعة من العاملين برالي حائل لعام 2010م , مبلغين , ومتذمرين من تجاوزات المذكور المتكررة منذ عدة أيام , حيث كان يقوم بالدخول للمكان المخصص للعوائل بالقوة رغم كونه أعزب , ويعاكس النساء , ويتحدث معهن بصورة علنية , وبانتقال الفرقة شوهد المذكور وهو يزاحم النساء بالسوق الشعبي , وقد عرفه بعض أعضاء الهيئة حيث سبق لهم مناصحته قبل أيام , وبضبطه تبين أنه دخل بدون عائلة , وأنه قام بتدوين رقم هاتفه الجوال بخانة الملاحظات , ليرسلها بخاصية البلوتوث بقصد ربط العلاقة المحرمة مع الفتيات .
وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام المدعى عليه بالتهمة المذكورة للأدلة والقرائن الآتية :-
1- ما ورد بمحضر القبض من مشاهدة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له .
2- اعترافه بأنه تردد على المكان الخاص بالعوائل لوحده في مهرجان رالي حائل ثلاثة أيام ,  
     وكان يعلم أن المكان مخصص للعوائل فقط دون العزاب .
3- بالبحث عن سوابقه لم يعثر على سوابق مسجلة عليه .
وطلب المدعي العام إثبات ما نسب إلى المدعى عليه , ومعاقبته بالتعزير ردعاً له , وزجراً لغيره لكون ما قام به فعل محرم , ومعاقب عليه شرعاً .
الحكم الصادر في القضية :
ثبت لدى القاضي قيام المدعى عليه بالتعرض للنساء , ومعاكستهن بناء على الأدلة والقرائن السابقة , وقد حكم بتعزيره بالسجن مدة خمسة أيام يحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية , وجلده عشرين جلدة , وأخذ التعهد عليه بعدم العود لمثل ما بدر منه , وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه , قرر المدعي العام عدم اعتراضه على الحكم , وقرر المدعى عليه القناعة به .
التعليق على القضية :
في هذه القضية ثبت أمام القاضي بموجب اعتراف الجاني , ومحاضر القبض , والمشاهدة , أن الجاني قام بإقحام نفسه في منطقة عائلية , رغم كونه أعزب , ومارس معاكسة النساء ,  والتحدث معهن بشكل علني , وبطريقة لايرضاها دين , ولا عقل , ولا عرف , فأصدر حكمه عليه بتعزيره بالسجن , والجلد , وأخذ التعهد عليه بعد العود لمثل ما بدر منه , وذلك لردعه وزجره عن ارتكاب فعله مرة أخرى . 
القضية الثالثة (
)
ملخص القضية : قدم المدعي العام لائحة الدعوى العامة أمام المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض , ضد المدعو (*******) وجاء فيها أنه بتاريخ 25/2/1431هـ قبض على المذكور من قِبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي العليا , أثناء قيامهم بالعمل المناط بهم , حيث شاهدوا المذكور يطيل النظر إلى نساء يستقلن سيارة خاصة مع سائقهن , وقد أغلق طريق السير لهذا الغرض , فتم استيقافه للتثبت من وضعه , فتبين أنه يقوم بمعاكستهن , حيث قام بتشغيل البلوتوث في هاتفه , وجهز رقمه في قائمة الملاحظات لإرساله لهن , فتم القبض عليه,  وبمعاينة أجهزة جوال المذكور تبين انه يرتبط بعلاقات عديدة مع نساء لا يمتن له بصلة شرعية , وقد أرسل بعضهن صورهن عبر الوسائط , وأرسلن كذلك صور لعوراتهن المغلظة , علماً بأنه قد أُخذ عليه تعهد سابق بتاريخ 23/7/1427ه بعدم معاكسة النساء .
وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام المدعى عليه بالتهمة المذكورة للأدلة والقرائن الآتية :-
1- ما ورد في أقواله المدونة بملف التحقيق .
2- ما ورد في محضر القبض .
3- ما ورد في محضر المشاهدة .
4- اعتراف المدعى عليه بصحة ما جاء في دعوى المدعي العام .
5- بعد البحث عن سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه .
الحكم الصادر في القضية :
ثبت لدى القاضي قيام المدعى عليه بممارسة المعاكسة عن طريق البلوتوث , وارتباطه بعلاقات عديدة مع نساء لا يمتن له بصلة شرعية , وحيازته لمقاطع , وصور جنسية محرمة , وقد حكم القاضي بتعزيره بالسجن مدة شهر واحد يحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية , ومصادرة أجهزة الجوال , وبيعها , وإيداع قيمتها في خزينة الدولة , وأخذ التعهد عليه بعدم العود إلى ما بدر منه , وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه , قرر المدعي العام عدم اعتراضه على الحكم , وقرر المدعى عليه القناعة به .
التعليق على القضية :
يظهر من خلال هذه القضية تعدد الأفعال الجرمية التي ارتكبها الجاني , حيث قام بمعاكسة النساء , وذلك بإطالة النظر إليهن , وإرسال رقم هاتفه لهن عن طريق البلوتوث , بل قام بغلق الطريق أيضاً , ومنعهن من السير لتنفيذ غرضه السيئ , كما وجد بحوزته أجهزة جوال تحمل مقاطع وصور جنسية لفتيات تربطه بهن علاقات محرمة , مما يدل على خطورته الإجرامية المتأصلة في نفسه , ولذلك حكم عليه القاضي بعدد من العقوبات التعزيرية , وهي السجن لمدة شهر واحد يحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية , ومصادرة أجهزة الجوال وفقاً للمادتين 6 و13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لاحتوائها على مواد ممنوعة , وأخذ التعهد عليه بعدم العود لمثل ما بدر منه , وفي نظري أن هذه العقوبات غير كافية لردع الجاني وزجر غيره عن هذا الفعل , لكون الجاني بالإضافة لممارسته المعاكسة , قام بحجز المجني عليهن ومنعهن من السير , وتورطه كذلك في إقامة علاقات محرمة مع فتيات أخريات . 


المطلب الأول
إجـراءات نــظــر الــدعـــوى الـجـزائــيـــة
تعتبر المرحلة التي تبدأ فيها إجراءات نظر الدعوى الجزائية من أهم المراحل التي تمر بها الجريمة , ذلك أن المجرم عندما يقترف جريمته يخضع للمحاكمة الجنائية بعد ضبطه والتحقيق معه , وبالتالي يحكم عليه متى كان مذنباً حتى يرتدع عن ارتكابها مرة أخرى , وحفظاً للمصلحة العامة والخاصة لأفراد المجتمع .
وقيل في تعريف هذه الإجراءات " مجموعة القواعد والإجراءات , التي تحكم الدعوى الجزائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم فيها , وكذلك الحقوق والواجبات الناشئة عن تلك الإجراءات سواء تعلقت بالإدعاء الجزائي , أو الإدعاء المدني التابع للدعوى الجزائية , أو بإشكالات التنفيذ " (
) .
وإجراءات نظر الدعوى الجزائية لجريمة المعاكسة كغيرها من الجرائم يـبـيــنها نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالموافقة السامية رقم م / 39 وتاريخ 28 /7 /1422هـ . وهي على النحو التالي :-
1- لا يجوز إيقاع أية عقوبة جزائية على أي متهم , إلا على مخالفة معاقب عليها في الشرع , أو النظام , وبعد ثبوتها بحكم نهائي , بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي , وللمتهم أثناء المحاكمة الحق في الاستعانة بوكيل شرعي , أو محامٍ للدفاع عنه (
) .
2- تقوم برفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة هيئة التحقيق والإدعاء العام , وتقوم بمباشرتها كذلك , وللمضرور أيضاً , أو لورثته من الأفراد أن يدعي بحقه الخاص في أي وقت كانت عليه الدعوى , ولو رفض طلبه من قبل , ويحكم في الدعوى العامة والخاصة , مع بيان مقدار الحق لكل منهما (
) ولا يكون لترك المدعي بالحق الخاص لدعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة (
) .
3- المحكمة المختصة بالقضايا الـتـعزيـريـة هي المحكمة الجزئية , وإذا خلا البلد من هذه المحكمة فينعقد الاختصاص للمحكمة العامة , أما الاختصاص المكاني فيتحدد للمحكمة التي وقعت في نطاقها الجريمة , أو المحل الذي يقيم فيه المتهم , فإن لم يكن له محل إقامة معروف فيتحدد الاختصاص المكاني بالمكان الذي يقبض فيه على المتهم , وعند تنازع الاختصاص سواء كان بالسلب , أو الإيجاب فيتم تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية في جريمة المعاكسة من قِبل محكمة التمييز التي تحولت موخراً إلى محكمة استئناف في ظل نظام القضاء الجديد الصادر عام 1428هــ , ويكون قرارها نهائياً في ذلك (
) .
4- إذا رفعت الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة فيجب تكليف المتهم بارتكاب الجريمة بالحضور أمامها في الجلسة للدفاع عن نفسه , على أن يستغنى عن ذلك إذا كان قد سبق حضوره للجلسة وتم توجيه التهمة إليه (
) .  
5- يجب تبليغ المتهم بنفسه , أو في محل إقامته بواسطة المحضرين بناء على أمر القاضي , فإن تعذر معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة , ويسلم للجهة الإدارية الذي يتبعها هذا المحل من إمارة , أو محافظة , أو مركز , ويعتبر مكان وقوع الجريمة هو المكان الذي يقيم فيه الجاني ما لم يثبت عكس ذلك , كما يجب إبلاغ كافة الخصوم بما فيهم المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة , قبل انعقاد الجلسة بوقت كافٍ , كما يجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة , إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد , وللقاضي إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه إذا طلب ذلك (
) .
6- إذا كان المتهم موقوفاً , أو سجيناً , فيكون تبليغه بواسطة مأمور ذلك التوقيف , أو السجن ,  أو من يقوم مقامه ,(
) ويجب على المأمور , أو نائبه تسليم الموقوف صورة طلب المحكمة , ويوقع على الأصل بالتسلم , وفي حال امتناعه عن التسلم يثبت ذلك في الأصل والصورة ويعاد إلى المحكمة .
7- يجب على المتهم الحضور للجلسة في اليوم المعين في ورقة التبليغ , فإن لم يحضر في الموعد المحدد ولم يقم بتوكيل شخص ينوب عنه في المرافعة والمدافعة عنه أمام المحكمة , سمع القاضي دعوى المدعي وبـيـنــاته ويرصدها في ضبط القضية , ولا يصدر الحكم في الدعوى إلا بعد حضور المتهم , وللقاضي أن يصدر أمراً يقضي بإيقافه إذا كان تخلفه عن الحضور بدون عذر مقبول (
) , وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد العذر المقبول .
8- على كل مدعٍ بحق خاص أن يبين عنوانه في المنطقة التي توجد بها المحكمة المختصة ,   ويكون إثبات ذلك لدى إدارة المحكمة , وذلك بإعداد قائمة لكل مدعٍ تشتمل على اسمه , ومحل سكنه , ووظيفته , ورقم هاتفه , وأي وسيلة اتصال أخرى , وتودع هذه القائمة في ملف خاص مرتب هجائياً , وإذا خالف المدعي بالحق الخاص ذلك فيكون إبلاغه بإبلاغ إدارة تلك  المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه بــه (
) . 
9- تكون جلسات محاكمة مرتكبي المعاكسة علنية , وهذا هو الأصل العام لجميع القضايا , واستثناءً من ذلك يجوز للقاضي نظر الدعوى في جلسات سرية , أو منع فئات معينة من الناس من الحضور فيها , وذلك مراعاة للأمن , أو محافظة على الآداب العامة , أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة , على أن يدون القاضي ذلك في الضبط مع ذكر سببه (
) . 
10 – يجب أن يحضر في جلسات المحاكمة كاتب يقوم بتحرير محضر الجلسة , تحت إشراف القاضي , ويبين في المحضر اسم القاضي , والمدعي العام , ومكان انعقاد الجلسة , ووقت انعقادها , وأسماء الخصوم الحاضرين , والمدافعين عنهم , وأقوالهم وطلباتهم , وملخص مرافعاتهم, والأدلة من شهادة وغيرها , وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة (
) . 
11- يقوم القاضي بتوجيه التهمة إلى المتهم في الجلسة , وإذا لم يكن المتهم يحسن اللغة العربية فتتلى عليه اللائحة بلغته , ويعطى صورة منها , ويدون في الضبط ما يفيد استلام ذلك , ثم يسأل المتهم أو نائبه عن الجواب (
).
وبعد القيام بكافة الإجراءات السابقة من إبداء الخصوم أقوالهم , وطلباتهم الختامية , التي تناولت جميع موضوع الدعوى من دفوع , وبينات , ورصدها في الضبط تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فيها , وهذا ما سأتطرق إليه في المطلب التالي .
المطلب الثاني
الــحــكــم فــي الــدعــوى الــجــزائــيـــة
يعد الحكم من أهم الإجراءات التي تمر بها الدعوى الجزائية  المقامة على مرتكبي الجرائم , وهو الذي يحدد براءة المتهم من التهمة , أو إدانته ومن ثمَّ إيقاع العقوبة التي يتضمنها عليه .
وقد عرف بعض الفقهاء الحكم بأنه : " فصل الخصومة , بقول , أو فعل , يصدر عن القاضي , ومن في حكمه , بطريق الإلزام " (
) .
وبديهيٌ أن الحكم لا يصدر بناءً على ادعاءات مجردة لا دليل عليها , لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال : ( لو يعطى الناس بدعواهم , لادعى ناس دماء رجال , وأموالهم ,  ولكن اليمين على المدعى عليه ) (
) , بل يجب على القاضي قبل الحكم في الدعوى التأكد من ثبوت كافة الادعاءات , وصحة الدفوع , و البينات , ولا يكون ذلك إلا من خلال طرق الإثبات الشرعية , ولا ينحصر إثبات جريمة المعاكسة في طرق محددة للإثبات , بل يجوز إثباتها بكافة الطرق .
ومن أهم هذه الطرق الإقرار وهو من أقوى الطرق المعتبرة شرعاً , ودل على مشروعيته قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}(
) والشهادة على النفس هي الإقرار , وقد نص على اعتباره أيضاً المنظم السعودي حيث جعل للمحكمة الاعتماد عليه في الحكم متى اطمأنت إلى صحته (
) .
ومن الطرق أيضا الشهادة , وقد دل على مشروعيتها قوله تعالى {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}(
) , كما نص المنظم السعودي على ذلك , وجعل أداء الشهادة في مجلس القضاء , وللقاضي سماع شهادة الشهود كلٍ على حدة , وله التفريق بينهم , ومواجهة بعضهم ببعض متى اقتضت الحاجة ذلك , كما نص المنظم السعودي على التصدي لكافة السلوكيات التي يهدف منها أصحابها التشويش على الشهود , والتأثير عليهم , وتخويفهم (
) .
والشهادة بطبيعتها لا تكون إلا بوقوف الشهود على حالة الجاني وهو متلبسٌ بجرمه , وبذلك تكون الشهادة من أكثر الطرق استخداماً في إثبات جريمة المعاكسة , وأشهرها , وقد يكون الشهود من أفراد المجتمع الطبيعيين , أو من رجال الضبط الجنائي الموكول إليهم نظاماً حماية النظام الأخلاقي بين أفراد المجتمع ,كأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وذلك عندما يقومون بضبط الجاني متلبساً بجرمه أثناء ممارسته للمعاكسة . 
وقد نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على حالات التلبس على سبيل الحصر وهي : 
1- يكون الجاني متلبساً بالجريمة حال ارتكابها , أو عقب ارتكابها بوقت قريب ,كأن يشاهد عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امرأة تقوم برمي قصاصة ورقية على شاب , أو تتحدث معه فيلقي القبض عليها .
2- إذا قام بمتابعة الجاني المجني عليه , أو مجموعة من الأشخاص , مع الصياح إثر وقوع الجريمة, كأن تستنجد فتاة بالمارة وتشير إلى شخصٍ كان يقوم بمعاكستها .
3- إذا وجد الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أدوات الجريمة , كأن يعثر لدى الشخص قصاصة ورقية , تتضمن عناوين الاتصال الخاصة به , يحتفظ بها لاستخدامها بعد ذلك في المعاكسة (
) .
هذه هي حالات التلبس التي ذكرها المنظم السعودي في نظام الإجراءات الجزائية , وهي على سبيل الحصر لا التمثيل , وغالباً ما يتم إدانة المتهم بجريمة المعاكسة بإحدى هذه الحالات .
وعند إنكار المتهم , وعدم ورود الأدلة الكافية لإدانته بجريمة المعاكسة لا يجوز للقاضي أن يحكم في القضية بعلمه , ولا بما يخالف علمه (
) .
و يصدر الحكم بعد ذلك , سواء كان بالبراءة أو الإدانة , ويشترط أن يكون صدوره بشكل علني , ولو كانت الجلسات سرية , وذلك بحضور أطراف الدعوى , ولا بد من إمضاء القاضي على الحكم , ويجب أن يكون مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته , وتاريخ إصداره , واسم القاضي , والخصوم , والجريمة , وموضوع الدعوى , وما قام بإبدائه الخصوم من طلبات , ودفوع , وبينات , وكذلك نص الحكم , وأسبابه , ومستنده الشرعي , ويكون ذلك في ضبط  القضية (
). 
وبعد صدور الحكم بالكيفية السابقة , سواء كان بالإدانة أو البراءة , يجب تسجيله في سجل الأحكام المعد لذلك , ثم يحفظ في ملف الدعوى , خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره , وتعطى منه صورة رسمية لكل من المتهم والمدعي بالحق العام , والمدعي بالحق الخاص إن وجد , ويبلغ به كل من ترى المحكمة ضرورة إبلاغه به بعد اكتسابه القطعية , كما لا يجوز تجديد رفع الدعوى مرة أخرى على نفس الوقائع والأفعال التي صدر بشأنها الحكم , وإذا رفعت رغم ذلك فيتم التمسك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الاخيرة , ولو أمام محكمة الاستئناف (
) .
وللمتهم والمدعي بالحق العام , أو الحق الخاص حق الاعتراض على الحكم والطعن فيه أمام محكمة الاستئناف , وذلك في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم , ويسقط هذا الحق إذا لم يقدم الطاعن اللائحة الاعتراضية خلال المدة المنصوص عليها , وترفع القضية لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية (
) .
وعلى القاضي في حالة تقديم الطاعن اللائحة الاعتراضية النظر فيها ، فإن اقتنع بالاعتراض أكمل اللازم حيال رجوعه عن الحكم أو تعديله , وإلا أيد حكمه ورفع كامل الأوراق إلى محكمة الاستئناف التي بدورها تنظر في الاعتراض وتقوم بدراسة القضية من الناحية الشكلية والموضوعية , ولها في سبيل ذلك كافة الصلاحيات التي يملكها قاضي الدرجة الأولى , ثم بعد ذلك تحيل ملاحظاتها إن وجدت إلى القاضي الذي أصدر الحكم لاستكمالها , وعلى هذا الأخير الاستجابة لذلك متى اقتنع بالملحوظات , أو إجابة محكمة الاستئناف بعدم ذلك إذا لم يقتنع , وفي هذه الحالة تنقض محكمة الاستئناف الحكم ما لم تقتنع بإجابته , وتحيل القضية إلى قاضٍ آخر , أما إذا اقتنعت بإجابته فتقوم بالمصادقة على الحكم , ويصبح الحكم حينئذ مكتسب القطعية (
) .  
وبعد اكتساب الحكم القطعية يكون واجب التنفيذ , ولا يجوز الطعن فيه إلا عن طريق طلب إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية , ويقدم هذا الطلب للمحكمة التي أصدرت الحكم , وتفصل في قبوله من حيث الشكل أولاً , ولا يترتب على قبوله شكلاً وقف تنفيذ الحكم , إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص , أو حد , أو تعزير , وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ , أما إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده فيما بعد بناء على الوقائع نفسها التي بني عليها (
) .
وعند رفض طلب إعادة النظر يكون الحكم نهائياً , وباتاً , وواجب التنفيذ , فإن كان الحكم يقضي بالبراءة أفرج عن المتهم إذا كان موقوفاً أو كانت العقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن , أما إذا كان الحكم يقضي بالإدانة فيتم احتساب مدة التوقيف من مدة السجن إذا كان الحكم ينص على عقوبة السجن , وللمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لمدة معينة , لأسباب مبررة , وتوضحها في أسباب الحكم (
) .
وتنفيذ الحكم الجزائي يكون من اختصاص الحاكم الإداري متى كان نهائياً , ويشهد تنفيذه مندوبو المحكمة , وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , والشرطة , وتتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام , الإشراف على ذلك وفقاً لنظامها ولائحتها (
) .
المبحث الثاني
الـنــظـام الــواجـب الـتــطـبـيــق
إذا نظرنا إلى النظام الجنائي بشكل عام , وبالمفهوم الواسع نجد أنه يضم طائفتين من القواعد , الأولى القواعد الموضوعية وهي التي تحدد السلوكيات والصور التي تعتبر جرائم , وتنص كذلك على العقوبات المقررة على مرتكبيها , والثانية هي القواعد الإجرائية وهي الشكليات والأساليب والترتيبات التي يمكن من خلالها استيفاء الحق الذي كفلته القاعدة الموضوعية , سواء كان حقاً عاماً للدولة أم حقاً خاصاً للأفراد , وبذلك تظهر العلاقة الوثيقة بين القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية , وأن القواعد الإجرائية هي همزة الوصل بين القاعدة الموضوعية وبين توقيع العقوبة على الجاني (
) .
هذا هو النظام الجنائي بالمفهوم العام , أما النظام الواجب التطبيق فلا يطلق عند فقهاء النظام الجنائي إلا على النصوص العقابية سواء كانت فقهية أو نظامية .
وبالنسبة لجريمة المعاكسة فإن النظام الواجب التطبيق فيها هو التعزير في الفقه الإسلامي , بالإضافة إلى النصوص العقابية في النظام السعودي .
والتعزير في الفقه الإسلامي مشروع ودل على مشروعيته نصوص كثيرة منها قوله تعالى :       { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ }(
) , وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) (
) .
ويقول الشيرازي : " من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة , كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج, وسرقة ما دون النصاب , أو السرقة من غير حرز , أو القذف بغير الزنا , أو الجناية التي لا قصاص فيها , وما أشبه ذلك من المعاصي , عزر على حسب ما يراه السلطان , لما روى عبد الملك بن عمير قال : سئل علي رضي الله عنه عن قول الرجل للرجل : يا فاسق , يا خبيث , قال : هن فواحش فيهن التعزير وليس فيهن حد " (
) .
فهذه النصوص تدل على مشروعية التعزير في الفقه الإسلامي وجواز الحكم به في كل جريمة لا حد فيها ولا كفارة , ومعلوم أن جريمة المعاكسة لم يرد فيها حد ولا كفارة , فتدخل ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير .
ومن الأنظمة واجبة التطبيق نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , حيث نص على عقوبة أخذ التعهد بعدم العود , والتوبيخ , والجلد بحد أعلى خمسة عشر سوطاً , والحبس لمدة أقصاها ثلاثة أيام (
) , على كل من تعرض للنساء بالقول أو الفعل , أو من جاهر بالألفاظ المخلة بالحياء , أو المنافية للآداب (
) .
كما نص نظام الاتصالات على أن كل من يستخدم خدمات الاتصال على نحو يخالف قواعد الآداب العامة يعد مخالفاً لأحكامه (
) , ولما كانت المعاكسة من الجرائم المخلة بالآداب العامة,(
) فإن الجاني فيها يستحق العقوبة المقررة في مادته الثامنة والثلاثين التي جاء فيها : [مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر , يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثون , بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريـال ]
ويلحظ هنا أن هذه الغرامة المالية ضخمة جداً , وذلك يأتي لاستيعاب الجرائم الأخرى التي نص عليها ذات النظام , فيكون تحديدها حسب عظم الجرم الذي ارتكبه الجاني , وللقاضي في ذلك سلطة تقديرية , ولا يكون نظام الاتصالات واجباً للتطبيق إلا إذا كانت وسيلة الجاني في ارتكاب الجريمة احدى خدمات الاتصال , وقد عرف نظام الاتصالات خدمة الاتصال بأنها: [ نقل , وتوجيه , الإشارات جزئياً أو كلياً , على شبكات الاتصالات العامة , بما في ذلك البث الإذاعي , والتلفزيوني , وخدمات الإنترنت ] (
) .
وعلى ذلك لا يخضع الجاني للنصوص العقابية في نظام الاتصالات , إلا إذا كانت وسيلتة في ارتكاب الجريمة البلاك بري , والبريد الالكتروني , وغرف الدردشة , والمنتديات , و الاتصال الهاتفي , لأن هذه الوسائل تعمل ضمن شبكات الاتصالات العامة كما ورد في المادة السابقة, بخلاف خاصية البلوتوث فهي لاتعمل ضمن شبكات الاتصالات العامة , وبالتالي لا يخضع الجاني عند ممارسته للمعاكسة بهذه الوسيلة للنصوص العقابية في نظام الاتصالات .

الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .    أما بعد
بعون الله وتوفيقه أتممت في بحثي هذا موضوع جريمة المعاكسة في النظام السعودي , فأحمده حمداً كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه , وأشكره أن يسر لي إنهائه , مع ما مررت به من ظروف عسيرة , وإني في ختام هذا البحث سأورد للقارئ الكريم أبرز ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات :
أولاً : أهم النتائج .
1- توصلت إلى أن تعريف جريمة المعاكسة هو " سلوك غير مشروع فقهاً , يرتكبه أحد الجنسين على آخر , من غير جنسه , دون المساس به , بهدف الاستمتاع المحرم " وبذلك يكون عدم المساس بجسد المجني عليه , واختلاف الجنس بين الجاني والمجني عليه عناصر أساسية لتمييز جريمة المعاكسة عن غيرها من الجرائم الأخرى كالتحرش , والشذوذ الجنسي , والاغتصاب .
2- يعتبر موضوع جريمة المعاكسة من المواضيع المهمة , وذلك لمساسه بالعرض الذي تسعى الشريعة الإسلامية إلى حمايته وصيانته , وقد عدته من الضروريات الخمس التي لا تستقيم الحياة وتنتظم بدون رعايتها وحمايتها , فالمعاكسة كالشرارة الصغيرة التي قد تضرم النار في لباس العفة والشرف . 
3- تهتم الشريعة الإسلامية بالجانب الوقائي قبل كل شيء , حيث أمرت العباد بغض البصر وعدم إطلاقه فيما حرم الله , والبعد عن الألفاظ البذيئة , كما أمرت النساء بعدم التبرج والسفور , وكل ما يـؤدي إلى اسـتــثـارة الشهوات , والغـرائــز الجـنـسـية .
4- لقد راعى المنظم السعودي قواعد السياسة الشرعية , ويظهر ذلك واضحاً من خلال نصوصه التي تجرم المعاكسة باعتبارها اعتداءً على الأعراض , أو من مظاهر الشروع فيه , ولم يكتفِ بذلك , بل فرض العقوبات الكفيلة بردع الجاني وزجره عن ذلك .
5- يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام , وركيزة أساسية لحماية المجتمع من تفشي الرذيلة , و الانحطاط الأخلاقي , ويقوم بهذا الدور السامي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , التي تستمد سلطتها , واختصاصها من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم 161 وتاريخ 16 / 9 / 1400هـ .
6- من أهم أسباب جريمة المعاكسة ضعف الوازع الديني , والتبرج , والسفور , وإطلاق النظر فيما حرم الله , والاستمرار على فعل المعاصي , وكذلك ضعف دور الأسرة في زرع السمات الحميدة في أبنائها , وعدم التفقه في الدين .
7- أن جريمة المعاكسة أصبحت مشكلة تكثر في بعض الأماكن العامة التي يرتادها الناس من  الجنسين , كالأسواق , ومواقع الترفيه , وتتجدد صورها , وتتغير , كلما تطورت وسائل الاتصال , والتقنيات الحديثة ، فلا تنحصر في صور محددة .
8- أن نطاق جريمة المعاكسة لا ينحصر في فئة معينة دون أخرى , فقد تقع من الأنثى كما تقع من الذكر , وقد تقع من كبار السن كما تقع من الشباب , ولا فرق بين اقترافها من متزوج أو أعزب , وإن كان ذلك من الظروف التي تدخل ضمن عناصر تقدير العقوبة .
9- تعتبر جريمة المعاكسة المدخل والبنية الأولى للجرائم الأخلاقية الأخرى , لما ينتج عنها في الغالب تعارف غير مشروع , يفضي في نهاية الأمر إلى الوقوع في جرائم أعظم منها ,كالخلوة غير الشرعية , والاصطحاب , وهروب الفتيات , والابتزاز , والزنا – والعياذ بالله - .
10- يجب لقيام جريمة المعاكسة كغيرها من الجرائم توافر جميع أركانها وهي : الركن الشرعي , والركن المادي , والركن المعنوي .
11- الركن الشرعي في جريمة المعاكسة يتمثل في النصوص الفقهية والنظامية الدالة على التجريم, فالنصوص الفقهية كما جاء في قوله تعالى : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ }(
) , وكذلك قوله تعالى : {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}(
) , كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا , أدرك ذلك لا محاله , فزنى العينين النظر , وزنى اللسان المنطق , والنفس تمنى وتشتهي , والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) (
) وغيرها من النصوص الفقهية التي سبق ذكرها , أما النصوص النظامية فمنها ماجاء في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من واجبات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي : - مراقبة الأسواق العامة , والطرقات , والحدائق , وغير ذلك من الأماكن العامة , والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية :
1- الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً .
2- تعرض الرجال للنساء بالقول والفعل .
3- الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء , أو المنافية للآداب .
4- منع دواعي ارتكاب الفواحش , مثل الزنا , واللواط , والقمار , أو إدارة البيوت أو الأماكن , لارتكاب المنكرات والفواحش .
12 – أما الركن المادي في جريمة المعاكسة فيتوفر إذا توفرت عناصره الثلاثة وهي : السلوك الإجرامي , والنتيجة الإجرامية , والعلاقة السببية .
13 – يأخذ السلوك المكون لجريمة المعاكسة طبيعة مادية , ذو مضمون نفسي , يحمل دلالات أو معاني أو رموز عاطفية أو جنسية , يرتكبه الجاني ذكراً كان أو أنثى بهدف الاستمتاع المحرم , والاستمتاع المحرم قد يكون بممارسة الفاحشة , أو مقدماتها , أو الخلوة غير المشروعة , أو لمجرد المحادثة , وقضاء وقت الفراغ , والتسلية فقط , ويمكن إتيان هذا السلوك الإجرامي بطريق الإيجاب كرمي قصاصة ورقية تحمل رقم الهاتف أو رمز البلاك بري أو غيرهما , وإتيانه كذلك بطريق السلب كترك المرأة زينتها دون سترها وامتناعها عن ذلك .
14- أن السلوك المكون لجريمة المعاكسة تختلف صوره بحسب الوسيلة المستخدمة في إتيانه , فقد تكون بالبلاك بري , أو البلوتوث , أو البريد الإلكتروني , أو غرف الدردشة والمنتديات , أو الاتصال الهاتفي , أو الاستثارة الجنسية , أو بالألفاظ والإشارات والقصاصات الورقية .
15- لا يشترط لقيام المسئولية الجنائية بحق الجاني عند إتيان السلوك المكون لجريمة المعاكسة وصول الجاني لغايته وتمكنه من رغبته في ربط العلاقة غير المشروعة , بل تقوم بحقه المسئولية الجنائية بمجرد إتيان السلوك المكون للجريمة , ولو لم يصل ويتمكن من ذلك , بل ولو لم تكن  غايته إلا مجرد التسلية , وقضاء وقت الفراغ فقط , وذلك يعود للعلة التشريعية من تجريم المعاكسة وهي حماية العرض بمفهومه الواسع من الانتهاك , أو من مظاهر الشروع فيه .
16 – وأما الركن المعنوي في جريمة المعاكسة فيتمثل في القصد الجنائي , ويكتفى فيه بالقصد الجنائي العام فقط بعنصريه العلم والإرادة , دون اشتراط توافر القصد الجنائي الخاص , لأن الشريعة الإسلامية والمنظم السعودي يسعيان إلى حماية العرض بمفهومه الواسع , وكذلك ضبط النظام الأخلاقي العام بين أفراد المجتمع , دون النظر إلى النوايا والبواعث التي حملت الجاني إلى اقتراف الجريمة .
17 – أن العقوبات التعزيرية في الفقه الإسلامي لا تسعى إلى , الإهانة , أو الانتقام , بل تهدف إلى التهذيب , والإصلاح , وجعلت في ذلك سلطة تقديرية للحاكم لتقدير ما يراه مناسباً من العقوبات بحسب حال الجاني , والمجني عليه , وظروف الجريمة , والمجتمع الذي وقعت فيه .
18- أن جريمة المعاكسة من الجرائم التعزيرية , التي لا حد في عقوبتها  ولا كفارة , فيكون للحاكم سلطة تقديرها بحسب الحال , وقد نص المنظم السعودي على عدة عقوبات هي : أخذ التعهد على الجاني بعدم العود , أو توبيخه , إذا غلب على الظن توبته وصلاحه , وإلا حكم عليه بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية إذا لم يظهر منه ذلك .
19- أن الفتاة تستثنى من العقوبة كثيراً , وهناك توسع في الستر عليها , حيث يكتفى في كثير من الحالات بتسريحها من الموقع بدافع تغليب مصلحتها , أما الشاب فيتم إحالته بعد ضبطه إلى جهة التحقيق والإدعاء لتقديمه للمحاكمة لينال عقابه , وهذا مخالف لنظام الإجراءات الجزائية الذي لم يستثنِ أحداً من أحكامه , فضلاً عن كونه يتعارض مع مبدأ العدالة , مع أن الفتاة في بعض الحالات هي من خلقت الجريمة , بتبرجها , وسفورها , وإظهار مفاتنها , ومع ذلك تظفر بذاتها وكأن شيئاً لم يكن . ولا ضير في الستر على الجاني إذا اقترف جريمته لأول مرة , أما إذا عاد إليها فلا وجه للستر عليه دون التفرقة بين الذكر والأنثى في هذا الشأن .
20- أن الجهة المخولة بالتحقيق والإدعاء في جريمة المعاكسة بجميع صورها التقنية والتقليدية هي هيئة التحقيق والإدعاء العام .
21- أن الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى في جريمة المعاكسة هي المحكمة الجزئية , إلا إذا خلا البلد الذي وقعت فيه الجريمة من هذه المحكمة ، فينعقد الإختصاص حينئذ للمحكمة العامة .
22_ النظام الواجب التطبيق في جريمة المعاكسة هو التعزير في الفقه الإسلامي , ونظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ونظام الاتصالات .
23- للوسائل الإعلامية المرئية , أو المسموعة , أو المقرؤة , قدرة كبيرة على التأثير ينبغي استغلالها في ترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة في نفوس أفراد المجتمع لحمايتهم من الرذيلة و الدرن , كما أن لها دور عكسي عند استغلالها في غير ذلك , وهو ما يدعو إلى الحرص والعناية في اختيار الأشخاص الذين يخشون الله للقيام عليها .
* * * * *
ثانيــــاً : التوصيــــــــــــــات .
1- إصدار نظام خاص في جريمة المعاكسة , يجمع النصوص النظامية المتعلقة بها , بحيث يحدد جهات الضبط , والتحقيق , والمحاكمة , كما يـبـين صور السلوك المكون لجريمة المعاكسة , وعقوبة كل صورةٍ منها , والظروف المشددة والمخففة في ذلك , وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بالمعاكسة .
2- إضافة عقوبة المصادرة لكافة أجهزة الاتصال المستخدمة في ممارسة المعاكسة , وكذلك الغرامة المالية الفورية على غرار الغرامات المالية المطبقة على مرتكبي المخالفات المرورية والبلدية وغيرها , بل إن جرائم الآداب العامة والأخلاق أولى بالتطبيق منها .
3- عدم التوسع في الستر على الجناة بعد ضبطهم , إلا في المرة الأولى وفي حدود المصلحة والسياسة الشرعية , وعدم التفريق بين الجنسين في هذا الشأن .
4- التصدي للسلوكيات المنحرفة لدى الإناث من إظهار بعض من أجزاء البدن , وارتداء الألبسة الضيقة , أو الشفافة , أو القصيرة , أو إصدار الحركات الخليعة في المشي , أو أثناء الحديث , وكل ما من شأنه إثارة الغرائز والشهوات الجنسية لدى الذكور , فهذه السلوكيات بمثابة الشرارة الصغيرة , ولا شك أن النار من مستصغر الشرر .
5- دعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكوادر البشرية المؤهلة وإمدادهم برجال الأمن , وبالتجهيزات والآليات التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم , ومنحهم الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمالهم , وبالقدر الذي يضمن حماية المجتمع من الرذيلة .
6- ضرورة تكاتف الجهات الرسمية وقيامها بالأدوار المنوطة بها , وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الأماكن العامة كالأسواق , وأماكن الترفيه , وأمام مدارس البنات لمنع المعاكسة , ومساعدة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك .
7- التأكيد على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية إحكام رقابتها على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) , وحجب المواقع والمنتديات السيئة , وإلزام مديريها بمنع كل ما من شأنه الإسهام في وقوع جريمة المعاكسة .
8- تكليف وزارة التجارة بمنع التجار من استيراد الألبسة الخارجية التي لا تتفق مع ديننا الحنيف , التي من شأنها إثارة الغرائز الجنسية والشهوات من الجنسين كالعباءة المخصرة أو المطرزة , والبنطال الذي يرتديه الشباب بطريقة شاذة . وتكثيف جولاتها الميدانية في الأسواق للتأكد من خلوها من هذه الألبسة .
9- قيام المؤسسات الإعلامية المرئية , والمسموعة , والمقرؤة , بدورها المنوط بها في نشر السلوكيات السوية , وترسيخ القيم النبيلة , والأخلاق الفاضلة في نفوس أفراد المجتمع , وعدم بث المواد الإعلامية الهابطة التي تساهم في تهيج الغرائز والشهوات وتؤدي إلى الانحلال الأخلاقي .
10- حث أولياء الأمور على أداء واجباتهم تجاه أبنائهم من التربية الحسنة , والرعاية , والتدبير, وتحميلهم المسئولية أمام الجهات المختصة عن أداء هذه الأمانة خير أداء , فضلاً عن مسئوليتهم أمام الله , فكل راعٍ مسئول عن رعيته .
11- العمل على تيسير السبل أمام الراغبين في الزواج المبكر , وتذليل الصعاب من غلاء المهور وغيره , وتوفير الوسائل والطرق النافعة لاستغلال أوقات الفراغ لدى الشباب من الجنسين بتشجيعهم على الانخراط في دور تحفيظ القرآن , والمراكز التدريبية , والتعليمية , والرياضية .
12- تكثيف الدروس , والمحاظرات الدينية , والمواعظ الإيمانية في المساجد , والجوامع , والمخيمات لبيان حـرمة المعاكسات , وآثارها الخطيرة على الفرد والمجتمع , وتفعيل دور الإرشاد والتوجيه في المدارس , والجامعات في تقويم الشباب والفتيات , وتحذيرهم من السلوكيات المنحرفة .

1- فـهـرس الآيـات الـقـرآنـيــة
	            الآية                             رقمها     السورة     الصفحة


1-{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا ... }            43        البقرة
31
2-{ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ ...}               
44       البقرة
137
3-{... فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ...}              173      البقرة             113                       
4-{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ...}         14       آل عمران         76
5- { وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ ...}             75      آل عمران          145 
6-{ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... }            190     آل عمران           50
7-{ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا ...}             191     آل عمران           50
8-{فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} 
  15       النساء
164
9-{ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ }                34        النساء            139
10-{.. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ }         34        النساء            138
11-{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ... }            59         النساء         31,27
12-{كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ...}         135
 النساء
  163
13-{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...}                  3           المائدة
  70
14-{ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ...}               8          المائدة
      22
15-{.. تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ...}             106        المائدة           144
	             الآية                          رقمها       السورة      الصفحة


16-{ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ...}        38          الأنعام

70
17-{إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا...  {    40          الأعراف

21
18- {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا...}  107- 110     التوبة           146
19-{ ... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ ... }      106          النحل
113
20-{ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ...}               126          النحل
120
21-{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}         15          الإسراء       109,33
22-{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ...}         32          الإسراء    174,71,31  
23-{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ... }        36          الإسراء

72,45
24- {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ ...}       2            النور
  139
25- { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ...}          4           النور            139 
26-{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ...}   21          النور
  4
27-{يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ ...}    24          النور          72,45
28 -{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ...}    30          النور    174,70,55,44,4
29- {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ ..}          31          النور
174,70,55
30-{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }      31          النور           
52
31-{وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ...}            31          النور
52
	              الآية                         رقمها         سورة        الصفحة


32-{ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ...}         59         النور
115
33-{.. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ...}       32             الأحزاب 
52
34-{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ ...}         33             الأحزاب    4, 52 , 73 
35-{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...}   58             الأحزاب     
4
36-{ ... يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ..}     59             الأحزاب
53
37-{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ... }       70             الأحزاب
73,50
38-{يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ ...}        71             الأحزاب
50
39-{ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ... }        28              سبأ
109
40-{ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ...}      19              غافر         72,56,44 
41-{ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ... }          40             الشورى
168,121
42-{ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ .. }        18                ق
        73
43-{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ...}       16              الحديد
50
44–{ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا...}     5                الحشر
            147
45-{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ...}      2
          الصف             137
46-{وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ}                30              المطففين

71,44
47-{وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ...ما تفعلون }
   10 – 12      
الانفطار             74
2 - فـهـرس الأحـاديــث الـنـبــويـــة 
	      الحديث النبوي                                               الصفحة


1- (اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة...)............................75
2- ( اعلم ، أبا مسعود ! اعلم ، أبا مسعود ! )..................................134
3- ( انما جعل الأذن من أجل البصر ) ........................................71,55
4- ( إذا امسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ... )....................145
5- (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ).............................................140
6- (إن الدنيا خضرة حلوه...)...................................................76
7- ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ... )..................................114
8- (إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر ... ) ...................................58
9- (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا...)..............................174,74
10- ( إن أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عن شي ...)............................21
11-( أطلقوا ثمامة . فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ...).......................145
12-(أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مئة شمراخ...)...............142
13- (أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة ... ).....................145
14- (أنه قال لأصحابه : (بكتوه) فأقبلوا عليه...)................................137
	  الحديث النبوي                                                  الصفحة


15- (جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم وشراركم...)...........................143
16- ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ,...)...................116,115
17- (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم...)...............................53
18- (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ...)...........................75
19- (كل أمتي معافى إلا المجاهرين , وإن المجاهرة أن يعمل الرجل... )...............51
20- ( لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله )..........168,139,121
21- (لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة ) .......................58
22 - ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس... )...............................163
23- ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ).........................76
24- ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم ...).......................139
25- ( من أصاب بفية من ذي حاجة غير متخذ خبنة ... )......................147
26- ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا .....).......................................142
27- ( يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية ).............................138
28- ( يا علي لا تتبع النظرة النظرة ... )......................................56,44
29- (يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ... )................51
3- فــهــرس الآثــــار
	   الراوي                         الأثر
   الصفحة
 


1- سعيد بن المسيب           ( ذكر الزنا بالشام فقال رجل : زنيت ...)
109
2- عائشة رضي الله عنها      (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات...)
53
3- علي رضي الله عنه          ( اضرب و أعطي كل عضو حقه... )
140
4- علي رضي الله عنه          (... ليس عليه حدٌ معلوم  , يعزر الوالي ..)
122
7- عمر وعلي رضي الله عنهما    ( لا حد إلا على من علمه )
109
* * * * *
4- فــهـــرس الأعــــلام
	                 العلم                                               الصفحة


1. إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي .............................122
2. أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  (علاء الدين)..........................135
3. إسماعيل بن عمر  بن كثير بن ضو بن درع القرشي .............................73
4. عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله الشيزري......................................78
5. عبد القادر عودة ..........................................................138
6. عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة .........................................29
7. عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي(ابن عائشة) ..............................78 
8. علي بن محمد بن حبيب البصري أبو الحسن الماوردي...........................26
9. علي بن محمد بن سالم التغلبي، سيف الدين الآمدي .........................115
10. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ......................135
11. محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي (ابن القيم)..........................72
12. محمد بن أحمد أبو زهرة.................................................30
13. محمد بن أحمد بن أبي بكر  القرطبي .....................................144
14. محمد بن أحمد بن مزيد بن محمود (أبو الأزهر).............................78
15. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني .............................55
16. محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد القرشي (ضياء الدين )..................77
17. محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ..................................67
4- فهرس المراجع والمصادر
أولاً : القرآن الكريم.
ثانياً : الكتب والمؤلفات .
1. الإجراءات الجنائية , محمد زكي أبو عامر , طبعة 1984م , دار المطبوعات الجامعية .
2. أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية , د. محمد أبو حسان , الطبعة الأولى  1408هـ , مكتبة المنار بالأردن.
3. الأحكام السلطانية والولايات الدينية , أبي الحسن الماوردي , تحقيق أحمد مبارك البغدادي, الطبعة الأولى 1409ه , دار ابن قتيبة .
4. الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون , د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي , دار المطبوعات الجامعية .

5. الإحكام في أصول الأحكام  , علي بن أحمد بن حزم الأندلسي , الطبعة الأولى , مطبعة السعادة .
6. الإحكام في أصول الأحكام , علي بن محمد الآمدي , الطبعة الأولى 1424هـ , دار الصميعي للنشر والتوزيع.
7. إحياء علوم الدين , أبو حامد محمد بن محمد الغزالي , دار المعرفة , بيروت .
8. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل , محمد ناصر الدين الألباني , الطبعة الأولى 1399هـ , المكتب الإسلامي , بيروت.
9. الأعلام , خير الدين الزركلي , الطبعة الخامسة عشر 2002 , دار العلم للملايين , بيروت.
10. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد , علاء الدين أبو الحسن المرداوي , الطبعة الأولى 1419هـ , دار إحياء التراث العربي , بيروت .
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 الفصل الثـاني : المحكمة المختـــصـة بـنــظــر الـدعــوى الجـزائـيــة والـنـظـام الـواجـب الـتـطـبـيـق.
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     الـــــــــخـــــاتـــــمـــــة     وفــيـــهــا :


     أولاً : أهـــــــــــــــــــم النـــــتـــــــــائـــــــــــــج .


     ثــــانــــيــــاً : الــــــتــــــــوصـــيـــــــــــات .
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2 - فهرس الأحاديث النبوية.


3- فهرس الآثــــــــــــــار .


4- فهرس المصادر والمراجع .


5- فهرس الموضوعات .

















� - سورة النور : آية رقم 21 .


� - سورة الأحزاب : آية رقم  58 .


� - سورة النور : آية رقم 30 .


� - سورة الأحزاب : آية رقم 33 . 


� - معجم مقاييس اللغة , أحمد بن فارس , (1/445) , بتصرف , تحقيق عبد السلام محمد هارون , دار الجيل ,


     بيروت . 





� - لسان العرب , ابن منظور , (2/258) , بتصرف , دار إحياء التراث العربي , بيروت . معجم مقاييس اللغة ,    (1/446) , بتصرف , مرجع سابق . المعجم الوسيط , مجموعة من الباحثين , (1/118) , المكتبة الإسلامية استانبول. معجم متن اللغة , أحمد رضا , (1/514) , بتصرف , دار مكتبة الحياة , بيروت . 


� - أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الاعتصام , باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه , حديث رقم 7289 , (4 / 361) , (انظر : الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري , تحقيق محب الدين الخطيب, ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي , المكتبة السلفية , القاهرة , الطبعة الأولى 1400ه ). أخرجه مسلم في صحيحه , كتاب الفضائل , باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه , حديث رقم  6117 , ص 1036 , (انظر: صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري , دار السلام للنشر والتوزيع , الرياض ,الطبعة الثانية1421ه). 


� - سورة الأعراف : آية رقم 40 .


� - جامع البيان في تأويل القرآن , أبو جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد الآملي , ( 12/ 427 ) , بتصرف ,


تحقيق أحمد محمد شكر , الطبعة الأولى , 1420 , مؤسسة الرسالة .


� - لسان العرب (2/258) , بتصرف , مرجع سابق . معجم مقاييس اللغة (1/446) , بتصرف , مرجع سابق .


�- سورة المائدة : آية رقم 8 .  


�- انظر: لسان العرب , (2/258) , مرجع سابق . المعجم الوسيط , (1/118) ، مرجع سابق .


� - انظر: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي , محمد أبو زهرة , (1/9) , طبعة  1998م , دار الفكر العربي .


� - الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة و الفقه الإسلامي , د. عبد الفتاح خضر ,  ص 12 , بتصرف ,  


     مطبعة معهد الإدارة العامة .


� - انظر: نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412هـ . نظام مكافحة التزوير


     الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380ه ـ.


� -  الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي , ص 12 , مرجع سابق .


� - أحكام  الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية , د. محمد أبو حسان , ص 159 , الطبعة الأولى  1408هـ , مكتبة


     المنار بالأردن .


� - الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون , د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي , ص 43 , دار


     المطبوعات الجامعية .


� - المرجع السابق , ص 43 .


� - الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي , ص 12 , مرجع سابق .


� -  الماوردي : هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري , سمي بالماوردي نسبة الى بيع الماورد , وهو فقيه


      شافعي , ومن وجوه الفقهاء الشافعية و كبارهم ، أخذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري بالبصرة ، ثم عن الشيخ أبي


      حامد الإسفرايـني ببغداد ، وكان حافظاً للمذهب , وله فيه كتاب " الحاوي " الذي لم يطالعه أحد إلا وشهد له


      بالتبحّر والمعرفة التامة بالمذهب , وفُوّض إليه القضاء ببلدان كثيرة ، واستوطن بغداد في درب الزّعفراني , وروى عنه


      الخطيب أبو بكر صاحب " تاريخ بغداد " وقال: كان ثقة , وقد صنف كتباً قيمة منها : (الأحكام السلطانية –


      أدب الدين والدنيا _ الإقناع ) , وصنف كذلك في أصول الفقة والأدب , توفي في بغداد سنة 450 ه ـ  (انظر:


      وفيات الأعيان , أبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان , (3/282) , تحقيق د. إحسان عباس , دار صادر,


      بيروت )


� - الأحكام السلطانية والولايات الدينية , أبي الحسن الماوردي , ص 285  , تحقيق أحمد مبارك البغدادي , الطبعة 


     الأولى 1409ه , دار ابن قتيبة .


� - انظر: التشريع الجنائي الإسلامي , عبد القادر عودة , ص 44  , الطبعة الأولى 1429هــ , مؤسسة الرسالة .


� - سورة النساء : آية رقم 59 .


�- انظر: التشريع الجنائي الإسلامي , ص45 , مرجع سابق . 


� - انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني , (7/33) , الطبعة الأولى. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات , تقي الدين محمد بن أحمد الشهير بابن النجار , (2/456), دار الجيل .


� - انظر: التشريع الجنائي الإسلامي , ص 51 , مرجع سابق .


� - ابن قدامة : هو موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم


     الدمشقي الصالحي الحنبلي , ولد بجماعيل من عمل نابلس سنة 541هـ , كان عالم أهل الشام في زمانه , له


     مصنفات عدة منها: ( المغني - فضائل الصحابة - المقنع ) , من شيوخه : ( أبو زُرعة بن طاهر - محمد بن محمد


     بن السكن - أبي الفضل الطوسي ) , من تلامذته : ( ابن خليل – ابن نقطة – الضياء ) , توفي سنة 620 هـ .   


     (انظر: سير أعلام النبلاء , الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , تحقيق  د . بشار معروف , د .


     محيي السرحان , ( 22/ 166) وما بعدها , الطبعة الأولى , مؤسسة  الرسالة ) .


� - المغني , أبي محمد عبد الله بن محمد بن قدامه , (9/176) , مكتبة القاهرة .


� - انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام , القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن


     محمد بن فرحون , (2/298) , طبعة الحلبي .


� - انظر: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي , (1/20) , مرجع سابق .


� - أبو زهرة : محمد بن أحمد أبو زهرة , ولد سنة 1316هـ , أكبر علماء الشريعة في عصره , ولد بالمحلة الكبرى , وتربى


     بالجامع الأحمدي , تعلم بمدرسة القضاء الشرعي , وتولى تدريس العلوم الشرعية 3 سنوات , وألف كتباً كثيرة منها :


     (أصول الفقه - مذكرات في الوقف ) , توفي سنة 1394هـ . (انظر: الأعلام , خير الدين الزركلي , 6/25 , الطبعة


     الخامسة عشر 2002 , دار العلم للملايين , بيروت ) .


� - الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي , (1/20) , مرجع سابق .


� - سورة الإسراء : آية رقم 32 .


� - سورة البقرة : آية رقم 43 .


� - سورة النساء : أية رقم 59 .


� - انظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه , علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي , (3/1005) ,


     مكتبة الرشد . الإحكام في أصول الأحكام , ابن حزم الأندلسي , (3/21-22) , الطبعة الأولى , مطبعة السعادة.


� - انظر: التشريع الجنائي الإسلامي , ص 44 , مرجع سابق .


� - سورة الإسراء: آية رقم 15.


� - التشريع الجنائي الإسلامي , ص 46 , بتصرف , مرجع سابق .


�- لسان العرب , (9/339) , بتصرف , مرجع سابق .


�- لسان العرب , (9/339) , بتصرف , مرجع سابق . معجم متن اللغة , أحمد رضا , (4/174) , بتصرف , مرجع


     سابق . 


� - المعجم الوسيط , (1/618) , بتصرف , مرجع سابق .


� - معجم متن اللغة , (4/174) , بتصرف , مرجع سابق .


� - القاموس المحيط , محمد بن يعقوب الفيروز أبادي , ص 1194 , بتصرف , بيت الأفكار الدولية . المعجم الوسيط,


     (1/618) , بتصرف , مرجع سابق . معجم متن اللغة , (4/174) , بتصرف , مرجع سابق .


� - لسان العرب , ( 9/339) , بتصرف , مرجع سابق . معجم متن اللغة , (4/174) , بتصرف , مرجع سابق .


� -  انظر: صحيفة عكاظ الأعداد 3434 , 2037 وغيرها – وصحيفة المدينة العدد رقم 1748. 


� - الحكم رقم 119 الصادر بتاريخ 20/8 / 1420 هـ من محكمة الدرعية . والحكم رقم 325/ 2 الصادر      


     بتاريخ 29  /6/1430هـ من المحكمة الجزئية بجدة .


� - مثال ذلك برقية رئيس مجلس الوزراء رقم 4/ ب / 21435 الموجهة لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء . وخطاب 


     سماحة المفتي رقم 22494 وتاريخ 6 /9/1396هـ الموجه لوزير الداخلية . 


 - �ظاهرة المعاكسات في المملكة العربية السعودية – دراسة ميدانية , علي بن إبراهيم الزهراني , مسودة مشروع بحثي .  


�- النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 /1412ه ـ.  


� - المرجع السابق .


�- سورة النور : آية رقم 30 .  


� - سورة غافر : آية رقم 19 .  


� - سورة المطففين : آية رقم 30 .


� - أخرجه الترمذي في سننه , كتاب الأدب , باب ما جاء في نظر المفاجأة , حديث رقم 2777 , ص 623, وقال أبو عيسى حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك , (انظر : سنن الترمذي للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي , حكم على أحاديثه وآثاره محمد ناصر الدين الألباني , اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, =مكتبة المعارف للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى ). غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام , محمد ناصر الدين الألباني ( 1/132 ) , حديث رقم 183 , وقال الألباني حديث حسن , الطبعة الثالثة  1405 , المكتب الإسلامي , بيروت. 


�- انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي " الداء والدواء " , ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر , ص 207 ,


    الطبعة الخامسة , دار اليقين للنشر والتوزيع , القاهرة  .  


� - سورة النور : آية رقم 24 .


� - سورة الإسراء : آية رقم 36 .


� - النظام الأساسي للحكم , مرجع سابق .


� - نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20 /5 /1421هـ .


� - سورة الأحزاب : آية رقم 70-71 .


� - سورة الحديد : آية رقم 16 .


� - سورة أل عمران : آية رقم 190 – 191 .


� - أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب التوحيد , باب قول الله تعالى : { مَلِكِ النَّاسِ } , حديث رقم 7382 , 


     (4/ 380) , مرجع سابق . 


� - أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الأدب , باب ستر المؤمن على نفسه , حديث رقم  6069 , (4 /104) ,


      مرجع سابق . و أخرجه مسلم في صحيحه , كتاب الزهد , باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه , حديث رقم 


      7485 , ص 1293, مرجع سابق .


�- سورة النور : آية رقم 31 .


� - سورة الأحزاب : آية رقم 33 .


� - سورة الأحزاب : آية رقم 32 .


� - سورة النور : آية رقم 31 .


� - أخرجه مسلم في صحيحه , كتاب اللباس , باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات , حديث رقم


     5582 , ص 951 , مرجع سابق .


� - سورة الأحزاب : آية رقم 59 .


� -  أخرجه أبو داود , كتاب المناسك , باب في المحرمة تغطي وجهها , حديث رقم 1833 , ص 319 , وقال


      الألباني : حديث ضعيف , (انظر : سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني , حكم على


      أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد بن ناصر الدين الألباني , اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان , مكتبة


      المعارف , الرياض ) .


� - سورة النور : آية رقم 30 .


� - سورة النور : آية رقم 31 .


� - هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني , فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، من أهل صنعاء , ولد عام


    1173هـ بهجرة شوكان (من بلاد خولان، باليمن) , ونشأ بصنعاء , وولي قضاءها سنة 1229 , ومات حاكما بها


     عام 1250هـ , وكان يرى تحريم التقليد , له مؤلفات عدة منها : ( نيل الاوطار من أسرار منتقى الأخبار ) ، و  


     (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ) , و ( إتحاف الأكابر ) , و ( الفوائد المجموعة في الأحاديث   


     الموضوعة) , و ( فتح القدير ) في التفسير ، و ( إرشاد الفحول ) في أصول الفقه , و ( الدر النضيد في إخلاص


      كلمة التوحيد ) رسالة ، ( انظر : الأعلام للزركلي 6/ 298 ) .


� - أخرجه مسلم في صحيحه , كتاب الآداب , باب تحريم النظر في بيت غيره , حديث رقم 5638 , ص 960,


     مرجع سابق . 


� - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , محمد بن علي بن محمد الشوكاني , (4/31) , الطبعة


     الثانية  1418 هـ , دار الوفاء المنصورة .


�-  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني , شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الآلوسي (9/334) ,


     تحقيق على عبد البارى عطية , دار الكتب العلمية , بيروت 1415ه .


� - سورة غافر : آية رقم 19 .


� - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي , ص 152  , مرجع سابق . 


� - سبق تخريجه ص 44 .


� - المادة رقم 45 من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادرة بالقرار رقم 2740


     وتاريخ 24 /12 /1407 هـ .


� - أخرجه مسلم في صحيحه , كتاب البر والصلة والأدب , باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه


     في الآخرة , حديث رقم 6595 , ص 1132, مرجع سابق .


� - أخرجه أبو داود في سننه , كتاب الحمّام , باب النهي عن التعري , حديث رقم 4012 , ص 718 , مرجع


     سابق , وقال الألباني: حديث صحيح  . وأخرجه النسائي في سننه , كتاب الغسل والتيمم , باب الاستتار عند


   =  الغسل , حديث رقم 406 , ص 70 , (انظر : سنن النسائي لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي , حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليها محمد ناصر الدين الألباني , اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع , الرياض , الطبعة الأولى) .


�-  المادة التاسعة , نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 161 وتاريخ 16 / 9


     /1400هـ . 


� - المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مرجع سابق .


� - المادة التاسعة ، نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مرجع سابق .


� - المادة الحادية عشر ، نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مرجع سابق .


� - المادة الرابعة ، نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مرجع سابق . وقد ألغي اختصاص الهيئة في توقيع


      عقوبة الحبس والجلد الفوري دون استصدار قرار قضائي نهائي بموجب المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية


      الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 28 / 7 / 1422 هـ , أما العقوبة بذاتها فلا تزال نافذة .


� - القاموس المحيط , (1 / 36 ) , مرجع سابق .


� - تاج العروس من جواهر القاموس , محمد بن محمد عبد الرزاق الحسيني , (2 / 12 ) , بتصرف , دار الهداية .


� - انظر : مختار الصحاح , محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي , ص 605 , الطبعة الأولى 1425هــ , مكتبة


     الرشد .


� - القانون الإداري في المملكة العربية السعودية , جابر سعيد حسن محمد , ص 118 , الطبعة الأولى 1421هـ , دار


     المؤيد بالرياض .


� - مصادر الحق في الفقه الإسلامي , عبد الرزاق أحمد الدمنهوري , (3 / 81) , الطبعة الثانية  1998م , منشورات


     الحلبي الحقوقية , بيروت . 


� - فتح الباري بشرح صحيح البخاري , أحمد بن علي بن حجر العسقلاني , (10 / 414) , الطبعة الأولى 1421هـ.


� - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم , محمد بن علي التهانوي , (1 / 72 ) , الطبعة الأولى 1418هـ , دار الكتب


     العلمية , بيروت .


� - لسان العرب , (10 / 86) , مرجع سابق .


� - هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، أبو حامد ، حجة الإسلام , فيلسوف ، ولد سنة 450هـ  في


     الطابران ( قصبة طوس ، بخراسان ) , وتوفي بها سنة 505هــ ,  نسبته إلى صناعة الغزل ( عند من يقول بتشديد


     الزاي ) أو إلى غزالة ( من قرى طوس ) لمن قال بالتخفيف , له تصانيف كثيرة , منها : ( إحياء علوم الدين ) ، و (


     تهافت الفلاسفة ) , و ( الاقتصاد في الاعتقاد ) , و ( محك النظر ) , و ( مقاصد الفلاسفة ) ، و ( الوقف


     والابتداء ) في التفسير ، و ( البسيط ) في الفقه ، و ( منهاج العابدين ) ، وله كتب بالفارسية كذلك . (انظر :


     الأعلام للزركلي , 7 / 22 , مرجع سابق ) 


� - إحياء علوم الدين , أبو حامد محمد بن محمد الغزالي , (30 / 53) , دار المعرفة , بيروت .


� - نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م / 17 وتاريخ 8 / 3 /1428 هـ .


� - الفقرة الثامنة , المادة الأولى , نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , مرجع سابق .


� - الفقرة السادسة , المادة الأولى , نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , مرجع سابق .


� - نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م / 12 وتاريخ 12 / 3/ 1422هـ .


� - سورة المائدة : آية رقم 3 .


� - سورة الأنعام : آية رقم 38 .


� - سورة النور: آية رقم 30 -31 .


� - سبق تخريجه ص 55 .


� - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , (4 / 31) , مرجع سابق .


� - سورة المطففين : آية رقم 30 .


� - سورة الإسراء : آية رقم 32 .


� - سورة غافر : آية رقم 19 .


� - سورة الإسراء : آية رقم 36 .


� - سورة النور : آية رقم 24 .


� - هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، أبو عبد الله ، شمس الدين : من أركان الإصلاح الإسلامي ، وأحد كبار العلماء ، ولد عام 691ه ، وتوفي عام 751ه ، ومولده ووفاته في دمشق ، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يكاد يخرج عن شئ من أقواله ، وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس ، أغري بحب الكتب ، فجمع   منها عدداً عظيما ، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا ، وله مؤلفات كثيرة منها : (إعلام الموقعين ) ، (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) ، (مدارج السالكين) ، (الجواب الكافي) ويسمى (الداء والدواء) . ( انظر: الأعلام للزركلي 6/56) .


� - روضة المحبين ونزهة المشتاقين , محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية , ص 123  , الطبعة السابعة 1421هـ , دار الكتاب العربي , بيروت .


� - سورة الأحزاب : آية رقم 33 .


� - سورة ق : آية رقم 18 .


� - سورة الأحزاب : آية رقم 70 .


� - هو إسماعيل بن عمر  بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي ، أبو الفداء ، عماد الدين : حافظ مؤرخ وفقيه , ولد سنة 701هـ في قرية من أعمال بصرى الشام ، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 706 هـ , ورحل في طلب العلم , وتوفي بدمشق سنة 774 هـ , تناقل الناس تصانيفه في حياته , ومن كتبه (البداية والنهاية) و (شرح صحيح البخاري) ولكنه لم يكمله ، و (طبقات الفقهاء الشافعيين) و (تفسير القرآن الكريم) . ( انظر : الأعلام للزركلي 1 / 320 ) .


� - تفسير القرآن العظيم , إسماعيل بن كثير القرشي , (3 / 683) , الطبعة الثانية  1417هـ , مؤسسة الريان للطباعة   


والنشر والتوزيع .


� - انظر: المرجع السابق : (4/ 286) .


� - سورة الانفطار : آية رقم 10 – 12 .


� - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم , عبد الرحمن بن أحمد بن رجب , ص 135  ,


     الطبعة  1408 , دار المعرفة , بيروت .


� -  أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الاستئذان , باب زنى الجوارح دون الفرج , حديث رقم 6243 , 


      (4/139) , مرجع سابق . 


� - انظر: شرح صحيح البخاري , علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي , (9 /23) , ت ياسر بن


     إبراهيم , الطبعة الثانية 1423هـ , مكتبة الرشد بالرياض .


� - أخرجه ابن حبان في صحيحه  , كتاب البر والإحسان , باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , حديث


     رقم 271 , (2/ 506) , قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً , ( انظر:


     صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان , علاء الدين علي بن بلبان الفارسي , تحقيق شعيب الأرنوؤط , مؤسسة


     الرسالة, الطبعة الثانية 1414هـ) .


� - أخرجه ابن حبان في صحيحه , كتاب الجنايات , باب ذكر الإخبار عن تحريم الله جل وعلا دماء المؤمنين ,


     حديث رقم  5973 , (13/312) , مرجع سابق , قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .


� - أخرجه أحمد في مسنده , (3 / 22 ) , الطبعة الميمنية . سلسلة الأحاديث الصحيحة , محمد ناصر الدين الألباني,


     حديث رقم 911 , (2/ 578) , وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم , مكتبة المعارف , الرياض , 


     الطبعة 1415هـ .


� - أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب النكاح , باب ما يتقى من شؤم المرأة , حديث رقم 5096 , (3 / 361) ,


     مرجع سابق .


� - سورة آل عمران  : آية رقم 14 .


� - شرح صحيح البخاري , لابن بطال , (7 / 188) , بتصرف , مرجع سابق .


� _  الأحكام السلطانية والولايات الدينية , ص 311  , مرجع سابق .


� -  هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد عرف بابن الإخوة ، القرشي ، ضياء الدين : محدث , ولد سنة 648هـ  ,


     وقد ألف كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة , توفي سنة 729هـ  . (انظر : الأعلام للزركلي  7 / 34 )


� -  معالم القربة في أحكام الحسبة , محمد بن محمد بن أحمد القرشي , ص 82 , تحقيق محمد محمود شعبان و صديق


     احمد المطيعي , الطبعة الأولى 1408هـ  , مكتب الإعلام الإسلامي .


� - هو عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله ، أبو النجيب ، جلال الدين العدوي الشيزري : قاضي طبريا , شافعي , نسبته إلى قلعة شيزر (قرب المعرة) ولد سنة 590هـ , سكن حلب , وله مؤلفات منها (النهج المسلوك في سياسة الملوك ) ألفه للملك الناصر، صلاح الدين الأيوبي، و (نهاية الرتبة في طلب الحسبة ) و (خلاصة الكلام في تأويل الأحلام ) . (انظر : الأعلام للزركلي 3 / 340).


� - نهاية الرتبة في طلب الحسبة , عبد الرحمن بن نصر الشيرزي , ص 14 , تحقيق د. السيد البار العريني , الطبعة الثانية 1401هـ , دار الثقافة , بيروت .


� -  هو محمد بن أحمد بن مزيد بن محمود، أبو بكر الخزاعي البوشنجي، المعروف بابن أبي الأزهر: إخباري أديب ، من أهل بغداد , وكان ضعيفا في روايته للحديث , له مؤلفات منها  ( الهرج والمرج ) ، و ( أخبار عقلاء المجانين ) و ( أخبار قدماء البلغاء) , توفي سنة 325هـ . (انظر : الأعلام للزركلي 5 / 309) .


� - عبيد الله بن محمد بن حفص ابن معمر التيمي ، أبو عبد الرحمن ، المعروف بابن عائشة : عالم بالحديث والسير ، أديب ، من أهل البصرة ، زار بغداد ، وحدث بها سنة 219 هـ . عرف بابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمي , ويقال له " العيشي " أيضا . توفي سنة 228هـ . (انظر : الأعلام للزركلي 4 / 196).


� - الأحكام السلطانية والولايات الدينية , ص 327 , مرجع سابق .


� - النظرية العامة للجريمة بين الشريعة والقانون , عزت حسنين , ص 32  , الطبعة الأولى 1404هـ , دار العلوم


     للطباعة والنشر .


�- الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون , ص 159 , مرجع سابق .


� - الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي , ص 47 , بتصرف ، مرجــع سابق  .


� - انظر: جرائم العرض , إيهاب عبد المطلب , ص 252  , الطبعة 2010م , المركز القومي للإصدارات القانونية .


� - الفيس بوك : هو موقع إلكتروني حديث على شبكة الإنترنت , يقدم خدمة الاشتراك لجميع سكان العالم , بحيث


     يمكن لكل مشترك من خلال صفحته الشخصية على هذا الموقع التواصل مع كافة المشتركين به في جميع أنحاء العالم


     سواء كان بالرسائل النصية , أو مقاطع الصوت , أو الفيديو . 


� - انظر : http://en.wikipedia.org/wiki/BlakBerry


� - مجلة الحسبة الصادرة عن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدد 104 , ص 46 , بتصرف .


�- للاستزادة راجع الركن الشرعي لجريمة المعاكسة من هذا البحث . 


� - جرائم الموبايل وطرق مكافحتها , محمد رضوان هلال , ص 32  , بتصرف , الطبعة الأولى 1431هـ , دار العلوم 


     للنشر والتوزيع .


� - الجرائم الإلكترونية الواقعة على العرض بين الشريعة والقانون , د. هيثم عبد الرحمن البقلي , ص 18 , الطبعة الأولى 


     1431هـ , دار العلوم .


� - انظر : الجرائم الإلكترونية الواقعة على العرض , ص 19 , مرجع سابـق .


� - الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي , ص 63 , مرجع سابق .


� - شرح قانون العقوبات القسم العام , النظريـة العامة للجريمة , د . محمد صبحي نجم , ص 202  , الطبعة الأولى


     2000 م , مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع, عمان .


� - الأحكام العامة للنظام الجنائي فـي الشريعة الإسلامية والقانون , ص 169 , بتصرف , مرجع سابق .


�- الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي , ص 243 , بتصرف , مرجع سابق .


� - الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون , ص 284 , مرجع سابق .


� - التشريع الجنائي الإسلامي , ص 241 , مرجع سابق .


�-  انظر: التشريع الجنائي الإسلامي , ص 244 , مرجع سابق .


 - �سورة الإسراء : آية رقم 15 .


� - سورة سبأ : آية رقم 28 .


� - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل , محمد ناصر الدين الألباني , ( 7 / 342 ) , حديث رقم  2314 ,


     وقال الألباني حديث ضعيف , الطبعة الأولى  1399هـ , المكتب الإسلامي , بيروت .


� - مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم , الإمام إسماعيل بن


     عمر بن كثير الشافعي الدمشقي , (2/505)  , قال ابن كثير : إسناد صحيح , تحقيق د . عبد المعطي قلعجي , 


     الطبعة الأولى 1411هـ , دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع , المنصورة  .


� - الكافي , موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة , (5/380) , تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ,


     الطبعة الأولى  1418هـ , دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان .


� - التشريع الجنائي الإسلامي , ص 254 , بتصرف , مرجع سابق .


�- الجريـمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي , ص 281 , مرجع سابق .


�- قانون العقوبات – القسم العام , د. مأمون سلامة , ص 309  , دار الفكر العربي , الطبعة 1979م , القاهرة .  


�- الجريـمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي , ص 284 , مرجع سابق .


� - انظر: المرجع السابق , ص 284 -286 .


� - الفقه الجنائي الإسلامي – القسم العام – , فتحي الخماسي , ص 289 , الطبعة الأولى 1425هـ , دار قتيبة .


� - الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي , ص 280 , مرجع سابق .


� - سورة النحل : آية رقم 106 .


� - سورة البقرة : آية رقم 173 .


� - أخرجه ابن ماجه في سننه , كتاب الطلاق , باب طلاق المكره والناسي , حديث رقم 2043, وقال الألباني : حديث صحيح , (انظر : سنن ابن ماجه , أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه , حكم على أحاديثه وآثاره محمد ناصر الدين الألباني , اعتنى به أبو عبيدة , الطبعة الأولى , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع , الرياض). صحيح الجامع الصغير وزيادته , محمد ناصر الدين الألباني , حديث رقم 3515 , (1/ 659) , المكتب الإسلامي , بيروت , الطبعة الثالثة 1408هـ .


� - الجوهرة النيرة على مختصر القدوري , أبي بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني , (2 / 353) , مكتبة حقانية .


� - انظر: المغني , (10 /353) , مرجع سابـق . حاشيتا القليوبي وعميرة , (3 /332) , الطبعة الثالثة 1375م , شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , (7 / 176) , مرجع سابق .


� - سورة النور : آية رقم 59 .


� - أخرجه أبو داود في سننه , كتاب الحدود , باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً , حديث رقم 4403 , ص790,


     مرجع سابق , قال الألباني : حديث صحيح .


� - علي بن محمد بن سالم التغلبي ، أبو الحسن ، سيف الدين الآمدي , أصولي ، باحث أصله من آمد (ديار بكر) ولد


     بها عام 551هـ ، وتعلم في بغداد والشام , وانتقل إلى القاهرة ، فدرس فيها واشتهر , وحسده البعض فتعصبوا


     عليه ونسبوا إليه فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة ، فخرج متخفيا إلى " حماة " ومنها إلى " دمشق "


     فتوفي بها عام 631هـ , وله تصانيف كثيرة منها : " الإحكام في أصول الأحكام " و " أبكار الأفكار " ، و " لباب


     الألباب " , و " دقائق الحقائق " ـ ( انظر : الأعلام للزركلي 4/ 332) .


� - الإحكام في أصول الأحكام , علي بن محمد الآمدي , (1/201) , الطبعة الأولى 1424هـ , دار الصميعي للنشر


     والتوزيع . 


� - سبق تخريجه  ص 115 .


� - رد المحتار على الدر المختار , محمد أمين بن عمر ابن عابدين , (3 /343) , دار الكتب العلمية .


� - درر الحكام في شرح مجلة الأحكام , علي حيدر خواجه أمين أفندي , (2 / 658) , دار الجيل .


� - انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي , علاء الدين البخاري عبد العزيز أحمد محمد , (2 /658),    


     تحقيق عبد الله محمود محمد , الطبعة الأولى 1418هـ , دار الكتب العلمية , بيروت .


� -  الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة , يعقوب يوسف الجدوع ومحمد جابر الدوري , ص 622 , بتصرف ,


      مطبعة النعمان , 1392هـ .


� - انظر: الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون , ص 311 , مرجع سابق .


� - انظر: جرائم العرض في قانون العقوبات , عبد الحكم فوده , ص 465 , الطبعة 1997 , دار المطبوعات الجامعية.


� - التشريع الجنائي الإسلامي , ص 355 , مرجع سابق .


� - الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون , ص 483 , مرجع سابق .


� - سورة النحل : آية رقم 126 .


� - انظر: التشريع الجنائي الإسلامي , ص 355 , مرجع سابق .


�- انظر: المرجع السابق , ص 366 .


�- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,  (7 /33 ) , بتصرف ,  مرجع سابق .


� - التشريع الجنائي الإسلامي , ص 51 , بتصرف , مرجع سابق .


� - المغني , (9 /176 ) , بتصرف , مرجع سابق .


� - سورة الشورى : آية رقم 40 .


� - أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الحدود , باب كم التعزير والأدب؟ , حديث رقم 6850 , (4 / 262) ,


     مرجع سابق . وأخرجه مسلم في صحيحه , كتاب الحدود , باب قدر أسواط التعزير , حديث رقم 4460 ,   


     ص 757  , مرجع سابق .


� - هو : إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي ، أبو إسحاق ، ولد في فيروز اباد (بفارس) عام 393هـ  ، وانتقل إلى شيراز , فقرأ على علمائها ، وانصرف إلى البصرة ، ومنها إلى بغداد سنة 415 هـ , فأتم ما بدأ به من الدرس والبحث ، وظهر نبوغه في علوم الشريعة الإسلامية ، واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة ، وبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية على شاطئ دجلة ، فكان يدرس فيها ويديرها ، وكان حسن المجالسة ، طلق الوجه ، فصيحاً مناظراً ، ينظم الشعر ، عاش فقيراً صابراً ، وله مؤلفات كثيرة ، منها : (التبصرة) في أصول الشافعية ، و (طبقات الفقهاء) في أصول الفقه ، و(المهذب) في الفقه ، و(الملخص) في الجدل ، مات ببغداد عام 476هـ ( انظر :  الأعلام للزركلي 1/68) .


� - المهذب في فقه الإمام الشافعي , أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي , (5 / 462) , الطبعة الأولى 1417هـ , دار القلم والشامية .


� - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال , علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي , حديث رقم 13986 , (5 /567) , مؤسسة الرسالة , بيروت , الطبعة الخامسة  1405هـ .


� - المادة الثالثة والأربعون , اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مرجع سابق .


� - انظر: الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون , ص 500 , مرجع سابق .


� - انظر: السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية , محمد عبد الله الجريوي , (1 / 534) , الطبعة الأولى 1411هـ ,


     إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .


� - المادة الرابعة والأربعون , اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مرجع سابق .


� - المادة الخامسة والأربعون , المرجع السابق .


� - المرجع السابق .


� - تم إلغاء توقيع هذه العقوبة دون استصدار قرار قضائي نهائي بموجب المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية 


     1422هـــ , أما العقوبة بذاتها فلا تزال نافذة .


� - السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية , (1 / 38) , مرجع سابق .


� - المادة الخامسة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مرجع سابق .


� - تم إلغاء توقيع هذه العقوبة دون استصدار قرار قضائي نهائي بموجب المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية 


     1422هـــ , أما العقوبة بذاتها فلا تزال نافذة .


� - في أصول النظام الجنائي الإسلامي , محمد سليم العوا , ص 385 , الطبعة الثالثة 2007 م , دار نهضة مصر


     للطباعة والنشر والتوزيع.


� - المادة السابعة والثلاثون , الفقرة (11) من نظام الاتصالات , مرجع سابق .


� _ سبق تقرير ذلك ص 65 .


� - المادة الأولى , المرجع السابق .


� _  تاج العروس من جواهر القاموس , مادة وعظ , ( 20 / 289 ) , مرجع سابق .


� _  سورة النساء : آية رقم 34 .


� _  انظر : جامع البيان في تأويل القرآن , ( 8/ 299 ) , مرجع سابق .


� _ إحياء علوم الدين , (2/49) , مرجــع سابــق .


� _ أخرجه مسلم في صحيحه , كتاب الأيمان , باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده , حديث رقم 4306 ,   ص 731, مرجع سابق .


� - انظر : التشريع الجنائي الإسلامي , (408) , بتصرف , مرجع سابق .


� _ انظر : التعــزيـــرات الأدبية وأسباب سقوطها في الشريعة الإسلامية , عبد العزيز عبد الله السعدان , ص (98) ,


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجسير في الفقة المقارن من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود


� - انظر : التشريع الجنائي الإسلامي , (409) , بتصرف , مرجع سابق .


� _ هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني , نسبة إلى كاسان مدينة في أول بلاد تركستان (علاء الدين ) , فقيه  أصولي, توفي بحلب عام 587هـ , من مصنفاته : السلطان المبين في أصول الدين , بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  , (انظر : معجم المؤلفين , عمر رضا كحالة ,  1 /446 , مؤسسة الرسالة ) .


� _ بدائع الصنائع , (7/64) , مرجع سابق .


3- هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي : فقيه الديار الشامية , وإمام الحنفية في عصره , ولد في دمشق عام 1198هـ , وتوفي بها عام 1252هـ , وله عدة تصانيف منها : (رد المحتار على الدر المختار ) يعرف بحاشية ابن عابدين ، و (رفع الانظار عما أورده الحلبي على الدر المختار) و (العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية) ، و (نسمات الأسحار على شرح المنار ) ،و (حاشية على المطول) ,و (الرحيق المختوم ) . (انظر : الأعلام للزركلي  6/42).


�- رد المحتار على الدر المختار , (3/193) , مرجع سابق .


� _ انظر : التعزير في الشريعة الإسلامية , عبدالعزيز عامر , ص 440 , دار الفكر العربي .


� - سورة البقرة , الآية رقم 44 .


� - انظر: الجامع لأحكام القرآن , شمس الدين القرطبي محمد بن أحمد , (1 / 365) , الطبعة الثانية 1384 , دار


      الكتب المصرية .


�  - سورة الصف , الآية رقم 2 .


� - انظر: جامع البيان في تأويل القرآن , (23/350) , مرجع سابق .


� - أخرجه أبو داود في سننه , كتاب الحدود , باب حد الخمر , حديث رقم 4478 , ص 805 , مرجع سابق , قال
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� - الشمراخ : هو الغصن الدقيق .
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� - المواد 128 , 130 , 131 , 135 , نظام الإجراءات الجزائية السعودي .
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� - المادة الأولى , اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مرجع سابق .
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